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 داءــــــهالإ
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعليه 
 أفضل 

 الصلاة وأزكى التسليم

 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة سعادة إلى من حصد 
الأشواك عن دربي ليمد لي طريق العلم إلى القلب الكبير والدي 

 العزير أطال الله في عمره

 

إلى من كان وجودها حياة ودعوتها نجاة وأقدامها جنة إلى أمي 
 الحبية

 والزملاءإلى أخواتي وكل الأصدقاء 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الشـــــــــــكر والتــــــقدير
إليه الله سبحانه وتعالى  نتوجهنا بإنجاز هذا العمل، فإننا يبعد أن من الله عل

غمرنا به  يه وكرمه الذيع ألوان الحمد والشكر على فضليأولا وأخرا بجم
قوله صلى ن منه دوام نعمه وكرمه، وانطلاقا من يه راجيفوفقنا إلى ما نحن ف

بجزيل الشكر  ، فإننا نتقدم"شكر اللهيشكر الناس لا يلا  نم»: ه وسلميالله عل
، على إشرافه على هذه المذكرة "بخاري لحلو"العرفان إلى الأستاذ المشرف و 

مهدت لنا  يمة التيبذله معنا، وعلى نصائحه الق ير الذيوعلى الجهد الكب
هذا  ير والاحترام، كما نتوجه فيالطرق لإتمام هذه الدراسة، فله منا فائق التقد

ولم  يلة المشوار الدراسين رافقونا طيالمقام بالشكر الخاص لأساتذتنا الذ
.د العون لنايم يتقد يبخلوا في  

كلية اللوم الاقتصادية وعمال أساتذة وموظفي  ضا إلى كلين بالشكر أيوند
م يتقدمشوارنا الدراسي بن ساعدونا من خلال يالذ ارية وعلوم التسييروالتج
والمعلومات المقدمة من طرفهم  تلات ومختلف التوضيحايع التسهيجم  

  الطالبة ايمان شكرأالختام  يوف 



 

 

د يبعهذا العمل سواء من قرب أو  يساعدنا وساهم فوكل   

  .عطرة ابتسامة ة أويولو بكلمة طبحتى 
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 مــقــدمــة 

و من بينها الجزائر خلال العشرينيتين , الحالة الاقتصادية لدول العالم الثالث  أفرزت

 أيتحديات جديدة تتمثل في حتمية العيش كدولة و مجتمع بالموارد الخالصة  الأخيرتين

بموارد داخلية حقيقية و خصوصا بالموارد المالية للدولة من اجل تلبية الحاجيات المتنوعة 

 .لدولة و تكفل مستمر بالمتطلبات الاجتماعيةللمرافق و مؤسسات ا

بكفاءة تقوم بوضع ميزانية عامة توزع من خلالها الموارد المالية  أهدافهاو حتى تحقق الدولة 

هذه الميزانية تشكل الجزء المحاسبي لقوانين المالية الذي , على مختلف قطاعاتها و هياكلها 

فهي تمثل الوسيلة التي بواسطتها تقوم , ة للدولة الاقتصادية و المالي الأهدافيتم فيه تحديد 

 .حاجاته  لإشباععلى المجتمع  بالإنفاقالدولة 

وسائل الدولة التي تقوم باستخدامها يهدف تحقيق دورها في  إحدىو النفقات العمومية هي 

العامة و تبين برامج  الأنشطةتعكس جميع  أنهاحيث , المجالات الاقتصادية و المالية 

العامة  الأنشطةتعكس جميع  أنهاو حيث لف المجالات الاقتصادية و المالية الحكومة في مخت

و تبين برامج الحكومة في مختلف المجالات على شكل اعتمادات تخصص كل منها لتلبية , 

تطبيق  نقع جماعي ممكن يجب على الدولة أقصىو من اجل تحقيق ,  للأفرادالحاجات العامة 

رقابة مالية على المال العام حتى تضمن له استخدام و توزيع يحقق التوازن الاقتصادي و 

و كيفيات متعددة  آليات إيجادتحرص على  أنظمتهالذلك نجد الدول باختلاف , الاجتماعي 

 . أوجهها أتمللرقابة المالية حتى تتم على 

موضوع الرقابة المالية على النفقات العمومية يثير تساؤلات شائكة تدعو  إن : الإشكالية

 :ها في السؤال الجوهري صخالشافية لها نل أجوبةالى البحث و التنقيب عن 

 تساهم في ترشيد النفقات العمومية ؟ أنكيف يمكن للرقابة المالية 

 .و منه التساؤلات الفرعية 

 هم المكلفون بتنفيذها من داخل الجامعة ؟ فيما تتمثل النفقات العمومية و من 



 

 
‌ر  

 الرقابي المتتبع ؟ الإجراءهو  و ما ،تم الرقابة على النفقات العموميةكيف ت 

 هي طبيعة نشاطها ؟ هي الهيئات المكلفة بالرقابة المالية و ما ما 

 :الفرعية و نعتمد على الفرضيات  والأسئلةعلى السؤال الجوهري  للإجابة

 العمومية هي مبلغ نقدي موجه لتحقيق نفع عام و اشبع حاجة النفقة . 

  ترشيد النفقات العمومية تعتبر مسؤولية الجميع. 

  و نفقات إيراداتدعائم النظام المالي من خلال  أهمالميزانية العامة هي . 

  و هيئات محولة قانونيا و تتمتع  أجهزةتعتمد الرقابة على المال العام و على

 .و الحيادية في القرارات بالاستقلالية 

  :اختيار الموضوع أسباب

و هل هناك رقابة فعالة و  دارتهإقة المال العام و سوء روجود ثغرات مالية و نهب و س إن

 .صارمة هو ما دعانا للبحث في هذا الموضوع 

 :الدراسة  أهمية

  على الاقتصاد  أثرهاالتعرف على النفقات العمومية  و. 

 و طرق إعدادها و تنفيذها ،عرف على الميزانية العامة للدولةالت. 

 و الحد من التلاعبات و  الأخطاءالرقابة المالية على المال العام لاكتشاف  أهمية إبراز

 . أنواعهاو  أساليبهاالقائمة بها و  الأجهزة

 :الدراسة  أهداف

 النفقة العامة بالنسبة للدولة  أهمية. 

  التي تسخرها الدولة للرقابة على المال العام  الأجهزةالوقوف على مختلف الطرق و

 .الرقابة المالية عمليا  إجراءاتو كذا معرفة 
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 :اعتمدنا في دراستنا على  : منهج الدراسة

 من خلال التعارف المقدمة للميزانية العامة للدولة و :   المنهج الوصفي و التاريخي

رقابية و  أجهزةمن  الأجهزةو ما تمثله هذه , النفقات العمومية و الرقابة المالية 

 .رها في ضمان السير الحسن للتنفيذدو

نشأة الميزانية العامة و الرقابة المالية و كذا المؤسسة و المراحل التي  إلى الإضافةب

  مرت بها

 التجربة  أساسالاستنتاج القائم على  أوالاستدلال :  المنهج التحليلي 

 :صعوبات الدراسة

 : لقد واجهتنا صعوبات تمثلت في 

 ية من النصوص القانونية استخراج المادة العلم. 

 المراقبة المالية خاصة في  أوغط لدى موظفي المحاسبة بالجامعة ضكثافة العمل و ال

 .نهاية السنة مما عرقل العمل في دراسة الحالة 

:الدراسات السابقة و أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسة الحالية   

ا الموضوع بشكل غير مستقل ،و انما كانت مفردات ذهوجدت بعض الدراسات التي تناولت 

 .ا الموضوع ونذكر منها ما يليذه

 إدارة المؤسسة بسمة تحت عنوان اثر الرقابة المالية في ترشيد  دراسة منيجل

قالمة مدكرة تخرج لنيل شهادة  1592ماي  10جامعة  2113/2112العمومية 

 .الماستر فرع علوم التسيير تخصص إدارة مالية

 .من نتائج هده الدراسة
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المالية هي ضمان لسلامة العمليات و كشف الانحرافات و التأكد من  الرقابة -

 .ه العمليات المالية للأنظمة و القوانين السارية المفعولذمطابقة ه

 التصفية و و  الالتزامو تشمل  المرحلة الإداريةمراحل تنفيذ النفقة هي  -

  الدفعوتشمل الأمر بالدفع  والمرحلة المحاسبية 

هر على احترام حدود نفقات العامة بعدم تجاوز سومي هو الدور المحاسب العم -

 قيمة الاعتمادات الموجودة لكل بند

  النفقاتدراسة لطفي فاروق الزلاسي تحت عنوان الرقابة المالية في تسيير وترشيد 

جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي شهادة ماستر  2112/2119العمومية سنة 

 .تخصص تسيير اقتصاد عمومي و تسيير المؤسسات اكاديمي

 :من نتائج هده الدراسة 

في إطار  البشريةالمادية والاستغلال الأمثل لمواردها المالية و  الدولة علىتركيز  -

  .القوانين و التعليمات المعمول بها

 دراسة شريفي عبيرو شريفي محمد الشريف تحت عنوان الرقابة على تنفيد 

  2112/2119ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  سنة 

حيث تطرقت إلى قانون المالية وميزانيات المؤسسات العمومية و كيفية تنفيذها و 

 :تحضيرها و إعدادها ودلك بهدف مراقبة الأموال العامة ،ومن نتائج هده الدراسة

التي تجرى على عمل أعوان الرقابة المالية هي تلك الفحوصات و التدقيقات  -

التفنيد والتي تهدف إلى ضمان سلامة التصرفات المالية و التأكد من مدى مطابقة 

 .العمليات المالية 

 :أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة

  أوجه الشبه: 

مالية في تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بيان دور الرقابة ال -

وحمايتها من الفساد المالي و الإداري وخلصت الدراسة إلى  ترشيد النفقات

التعرف على الميزانية العامة للدولة و طرق تحضيرها و كيفية تنفيذها على 



 

 
‌ش  

الواقع كذلك معرفة النفقة العامة و عرضها و دور الرقابة في الحرص على المال 

 .العام 

 

  أوجه الاختلاف: 

ات السابقة عن الدراسة الحالية في عدم تغطيتها في جميع الجوانب تختلف الدراس -

العامة والخاصة بالرقابة المالية فالدراسات السابقة حاولت التركيز على شكل 

الواحد من أشكال الرقابة المالية أما الدراسة الحالية فحاولت التركيز على جميع 

 .أشكال دور الرقابة المالية في ترشيد المال العام
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 يدـمهـت

في تحقيق الدور الذي تقوم فيه  ةالتي تستخدمها الدول الوسيلة العموميةتمثل النفقات            

 ،الاقتصادي والاجتماعي الدولةترسم حدود نشاط  ةالنفقات العام أن أي ةفي الميادين المختلف

في النشاط الاقتصادي و تضييق عندما ينحصر هذا  ةلذلك فهي تتسع عندما يزداد دور الدول

من اجل تحقيق التوازن  ةحتمي ةالعام ضرور الإنفاقعمليه ترشيد  أصبحتلذا  ،الدور

 ةالاقتصادي ولتحقيق ذلك لا بد من وجود جهاز رقابي ذو مؤهلات كبيره يكلف بعملي

 وإصلاحه الخطأالتعرف على موقع  إلىيهدف  الأخيرهذا  ةعلى النفقات العمومي ةالرقاب

 أيانحراف و  أيكما تسمح بمحاربه  إصلاحهاتتعدد وتنتشر فيصعب  الأخطاءدون ترك 

 .ةالعام ةسلوك يمس المصلح

التعليمات فقط بل وضع هو أيضا  وبالنسبة للجزائر فان النشاط الحكومي لم يقف عند إصدار

نظاما رقابيا محكما يقوم على أعوان وأجهزة وهيئة رقابية وقام بتنظيمها في قالب من 

على نفسها  ةالحكوم ةرقاب أيفمنها من يتبع للسلطة التنفيذية ة والتنظيمي ةالتشريعي الأحكام

 .العامة الماليةعلى  الرقابةفي مجال  قضائيةبصلاحيات  بالاستقلاليةومنها من يتمتع 

 :ثلاث مباحث إلىوسوف يتم التطرق في هذا الفصل 

   العموميةللنفقات  يمدخل مفاهيم: الأولالمبحث 

  العامة الميزانيةمفاهيم حول : المبحث الثاني 

  العموميةعلى تنفيذ النفقات  المالية الرقابة أنظمة: المبحث الثالث 
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 للنفقات العموميةمدخل مفاهيمي : الأولالمبحث 

بل تستخدمه كوسيلة  الأساسيةمجرد تسيير المرافق  إنفاقهاالدولة تستهدف من  تعد لم     

معينة  أهدافبغرض تحقيق  .والاجتماعيةللتدخل في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية 

 إلىالوصول  قصد. المجالفي هذا  أساسية كأداةمستخدمة في ذلك مختلف العناصر المالية 

 والاقتصاديةالمجتمع السياسية  أهدافالذي يسمح بتحقيق  والاقتصاديالتوازن المالي 

 .والاجتماعية

  او تقسيمهتعريف النفقات العمومية :  الأولالمطلب 

 لغة  -1

فتقر و ذهب مالها إذاهي من انفق الرجل 
1

 

 اصطلاحا -2

شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة  بإنفاقهمبلغ نقدي يقوم  أنهاتعرف على 
2

 

 ةمعين ةخلال فتره زمني بإنفاقها الدولةمجموع المصروفات التي تقوم " بأنها كذلك وتعرف

الدولةحاجات عامه معينه للمجتمع الذي تنظمه هذه  إشباعبهدف 
3

 

التعريف الشامل  -3  

 إدارتهايخرج من خزانة الدولة بواسطة  المالمبلغ من  أنهايقصد بالنفقات العامة 

، ووزاراتها المختلفة لتلبية الحاجات العامة للمجتمع وهيئاتها
4
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 : ةوهي ثلاث ةالعام ةللنفق الأساسية العناصرمن خلال هذه التعاريف يمكننا استخلاص  

 شكلها 

العام  الإنفاق  بدورها في ةفي شكل مبلغ نقدي حيث تقوم الدول ةالعمومي ةنفقالتكون   

 ةباستخدام مبلغ النقدي ثمن لما تحتاجه من منتجات السلع والخدمات من اجل المرافق العام

التي تتولاها ولمنح  ةالتي تحتاجها للقيام بمشاريع الاستثماري الإنتاجية الأموالوثمن لرؤوس 

وغيرها ةثقافيالو ةوالاجتماعي ةالاقتصادي والإعاناتالمساعدات 
1

 

هذا  أنوقد تلجأ الدولة إلى أن تقدم مقابلا نقديا وتكمله ببعض المزايا المعيشية كالسكن، غير 

الأسلوب العيني هجر ولم يعد شائعا بالنفاق غير النقدي إلا في حالات استثنائية كتعذر 

 .حصول الدولة على ما يلزمها عن طريق الإنفاق النقدي كحالات الحروب والأزمات

 مصدرها 

القانون العام و  أشخاصالمعنويين وهم  الأشخاصالتي يقوم بها  ةعداد النفقات العام يقع في

 إلىو من استبدادية  ةرئاسي أو ةملكي أو  ةجمهوري أنظمتهاعلى اختلاف  ةتتمثل في الدول

ةوالمحلية بما فيها الشركات والمؤسسات العام ةديمقراطية والحكومات المركزي
2

، كما 

التجارية في  الأساليبالتي تستخدم المشروعات العامة  أيضايندرج تحت هذا العنصر 

 فالأساليباجتماعية، أواقتصادية  لأغراض الأرباحمن اجل الحصول على  إدارتها

تجارية ،الغرض منها  أساليبهذه المشاريع و التي تمتلكها الدولة هي  إدارةالمستخدمة في 

نشاط  أنومن هنا يمكننا القول  من اجل تمويل خططها التنموية، الأرباحالحصول على 

المشاريع الخدمية  إقامةمثل  التقليدية للأنشطةغير قاصر على ممارستها  أصبحالدولة 

 .الخ...كالطرق و المواصلات 

 الهدف منها 

أي تحقيق الصالح  ،ةالعام ةهو تحقيق المنفع ةالعمومي ةيكون الغرض من النفق أنيشترط  

المجتمع بصفة عامة من تلك الخدمة التي تقدمها  أفرادالعام للمجتمع حيث يستفيد 
                                                           

1
‌11،‌ص‌2101الجزائر،‌‌–اقتصاديات‌المالية‌العامة،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌:محمد‌عباس‌محرزي‌

2
‌.222،‌ص‌2112سکندرية،‌لإاالمالية‌العامة،‌بدون‌ذكر‌دار‌النشر،‌:المرسي‌السيد‌حجازي‌حامد‌عبد‌المجيد‌دراز،‌
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ويعتبر مفهوم  ، الأفرادالتي تعطي هذه النفقات تمت جبايتها من  الأموال،وذلك لان الحكومة

حسب التطور الحضاري و الاجتماعي و  لأخرنسبيا يختلف من مجتمع  أمراالحاجة  العامة 

للمجالس النيابية لتحديد الحاجات العامة  الأمورولهذا تركت هذه  الثقافي لكل مجتمع،

.استعمال النفقات العامة إساءةللشعوب من اجل عدم 
1

 

 

 :قسمين إلى ةالنفقات العمومي تنقسم :العمومية ةتقسيمات النفق -

متميزة، يضم كل منها نوعا واضحا  أقسامعدة  إلىيراد بتقسيم النفقات العامة تقسيمها 

ومتميزا مما يتيح للباحث الاقتصادي و المالي المهتم بدراسة المالية العامة ،سهولة 

 .النفقات العامة  أثارعلمية تمكنه من تتبع  لأسستحليلها وفقا 

الوضعي للنفقات  والتقسيمنوعين من التقسيم هما التقسيم العلمي  إلىوسوف نتطرق 

 .العمومية

 :ةالتقسيم العلمي للنفقات العمومي -1

 .دوريتها ومن حيث طبيعتها  الذي نجد فيه نفقات من حيث 

 :إلىمن حيث دورتها تنقسم ‌-‌أ

 ةنفقات عادي: 

  بصفة دورية منتظمة في الميزانية العامة للدولة، أي  ةزمني ةوالتي تجدد كل فتر

المواد و اللوازم  أسعار والعمال، والموظفين  أجور أمثلتهاومن . خلال كل سنة مالية

 . غير ذلك إلىونفقات تحصيل الضرائب  العام،الضرورية لسير المرفق 

  حجمها ولكن تكرار نوعها في كل  أوو المقصود بالدورية هنا ليس تكرار كميتها

.لأخرميزانية حتى لو اختلف مقدارها من وقت 
2

 

                                                           
1
‌.011م،ص2112حسين‌الواد‌محمود،مبادئ‌المالية‌العامة،دار‌المسيرة‌للنشر‌،عمان، 

2
‌27مرجع‌سبق‌ذكره،ص محرزي‌محمد‌عباس،‌اقتصاديات‌المالية‌العامة‌، 
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  بل  الميزانيةفي  منتظمةهي تلك التي لا تتكرر كل سنه وبصفه : نفقات غير عاديه

و انتشار  الطبيعيةالكوارث والحروب نفقات ك متباعدةفي فترات  إليها الحاجةتدعو 

 .وغير ذلك الأوبئة

 نوعين إلىتنقسم  :من حيث طبيعتهاتقسيم النفقات ‌-‌ب
1

 

  حقيقيةنفقات: 

ضرورية لقيام الحكومة  إنتاجيةهي التي تمثل مشتريات الدولة من سلع و خدمات 

وغير ذلك من النفقات الحكومية التي تعتبر  دفاع ،عدالة، من امن ، بوظيفتها التقليدية

 .إنتاجيةمقابل ما قدموه للدولة من سلع و خدمات  لأصحابهافي نفس الوقت دخولا 

 ةنفقات تحويلي:  

وخدمات بل  أموالعلى رؤوس ة، هي تلك النفقات التي لا يترتب عليها حصول الدول

 إلىالدخل  ةكبير ةتتركز على تحويل جزء من الدخل القومي من الفئات الاجتماعي

وهذا ما يطلق عليه في المالية العامة بنفقات  صغيرة الدخل، ةبعض الفئات الاجتماعي

 .التوزيع  إعادة

 ملجأ أو ةمشروع بناء دار خيري أوالفقيرة  للأسرالتي تمنح  الإعانات أمثلتهاومن 

 الخ...ةللعجز

 :من حيث غرضها‌- ج

حيث يظهر النفقات العامة حسب  بالتقسيم الوظيفي للنفقات العامة ، أيضاو يسمى 

النشاطات و الوظائف المختلفة التي تقوم بها الدولة ،فيتم تبويب النفقات في 

مجموعات متجانسة تخصص كل مجموعة لوظيفة معينة من هذه الوظائف
2

 . 

 :إلى الأساسيةتنقسم حسب الوظائف و

  إداريةنفقات : 

                                                           
1

‌02،‌ص‌2119،‌مذكرة‌ماجستير،‌جامعة‌الجزائر،‌الاقتصادية‌الإصلاحاتائر‌في‌ظل‌النفقات‌العامة‌في‌الجز:بصديق‌محمد‌
2
‌.12بن‌داود‌إبراهيم‌،مرجع‌سبق‌ذكره‌،ص‌ 
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وهي  ،السياسية الأقسامو  ةالعدال ،الأمن ،مثل الدفاع ةالتي تتعلق بسير المرافق العام

داخليا و  الأفرادنفقات الحاجات العامة في الميادين التقليدية و اللازمة لحماية 

 .السياسية الأمورالعدالة وتنظيم  وإحلالخارجيا، 

 ةنفقات اجتماعي : 

و الترفيه و الضمان  والتعليم ةكالصح ةللدول ةبالوظائف الاجتماعي ةمرتبط

وكذا النفقات العامة اللازمة للقيام بخدمات اجتماعية كالمبالغ التي تمنح الاجتماعي، 

 .لبعض الفئات الاجتماعية

 أيضاوتسمى  ذات الطابع الاقتصادي ، ةبخدمات الدول ةمتعلق: ةنفقات اقتصادي 

، ومثال ذلك القومي الإنتاج ةزياد إلىمن ورائها  ةلحيث تهدف الدو، ةنفقات استثماري

 .الخ....الاستثمار في المشاريع الاقتصادية المتنوعة كالطاقة و النقل

 :ماليةنفقات 

 .الخ...المالية و السندات  والأوراق وفوائده،كنفقات الدين العام 

  :ةلنفقات العموميالوضعي ل تقسيمال-2

و المالي  الإداريبحسب نظامها الاقتصادي و  أخرى إلىيختلف التقسيم الوضعي من دولة 

و السياسي ،فالدول تتبنى تقسيمات متباينة تتماشى و الاعتبارات و الظروف الخاصة بتلك 

تقسيم المشرع  إلىالدول، لذلك يصعب الحديث عن تقسيم محدود و شامل ،وعليه نشير 

 .عموميةالجزائري للنفقات ال

 :تقسيم المشرع الجزائري للنفقات العمومية  -2-1

قسمين هما نفقات التسيير ونفقات  إلىقسم المشرع الجزائري النفقات العمومية 

 .التجهيز
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 :نفقات التسيير‌-‌أ

التي  العموميةلتسيير المصالح  الضرورية المالية الأعباء ةمخصصه لتغطي أموالهي  

وهي نفقات تتكرر بصفه دوريه في  للدولة العامة الميزانيةتسجل اعتمادا دائما في 

ةالدول ةميزاني
1

، 

 ، ةلكل سن ةقانون الماليالملحق ب  (ب)في الجدول  ةالدول ةر في ميزانييوتظهر نفقات التسي 

 ،ةحسب الدوائر الوزاري ةمتعلق بالنفقات الموزع الأول ،حتوي الجدول على قسمينوي

 4هاتين القسمين ويندرج تحت ( الشركة أعباء) ات الغير موزعهوالقسم الثاني يخص النفق

: أبواب
2

 

 

 من الإيرادات ةأعباء الدين العمومي والنفقات العمومي 

 تخصيصات السلطات العمومية 

  بوسائل المصالح الخاصةالنفقات 

 التدخلات العمومية  

 مواد وفقرات أجزاء إلىويتفرع كل باب بالتدرج  

 (:الاستثمار)التجهيزنفقات ‌-‌ب

 الإجماليتمثل تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني 

ميزانية  أو ، بالتالي ازدياد ثروة البلاد، ويطلق على نفقات التجهيز اسم ميزانية التجهيز

 .الاستثمار

توزع حسب القطاعات وفروع النشاط الاقتصادي العمومية والبناء  كانت نفقات التسيير فإذا

و الهايدروكاربور  ةوالنقل والسياح
3

الاعتمادات  ، فان 71/  44واستنادا للقانون  ، 

                                                           
1

بسكرة،‌مذكرة‌ماستر،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة،‌‌دراسة‌حالة‌المراقبة‌المالية‌لوالية-الرقابة‌المالية‌على‌النفقات‌العمومية‌:عائشة‌بن‌ناصر‌

‌22،‌ص‌2102الجزائر،‌
2
،‌.،‌الصادرة‌بتاريخ‌‌27،‌المتعلق‌بقواانين‌المالية،‌الجريدة‌الرسمية،‌العدد‌‌0972جويلية‌‌12،‌المؤرخ‌في‌‌02-72من‌القانون‌‌22المادة‌ : 

‌6ص‌0972جويلية‌01
3

‌22،‌ص‌2112الجامعية،‌الطبعة‌الثانية،‌الجزائر،‌‌المالية‌العامة،‌ديوان‌المطبوعات:علي‌زغدود‌
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وفقا للمخطط الانتماء السنوي لتغطيه نفقات الاستثمار  ةالعام ةالميزاني إلى ةبالنسب المفتوحة

:هي  أبوابفي ثلاث تجتمع  ،ةعلى عاتق الدول ةالواقع
1

 

 ةمن قبل الدول ةالاستثمارات المنفذ. 

 ةمن قبل الدول ةإعانات الاستثمارات الممنوح. 

  مالبالرأس ةمتعلق أخرىنفقات. 

 

 ةالعموميتنفيذ النفقات : المطلب الثاني

 :ةالمكلفون بتنفيذ النفقات العمومي الأعوان  -1

العمومية تنفيذ النفقات مراقبة وبالمكلفين بالصرف والمحاسب العمومي  الأمريعتبر  

لاليه في فان لكل منهم منهما استق، ةالعمومي ةالفصل الخاص بالمحاسب مبدأوحسب ،

وهذا ما يستوجب علينا التعرف عليهما بنوع  ،لكل منهما تنفيذ الصلاحيات الموكلة

بالصرف ،ثم تعرف المحاسب  الأمرتعريف  إلىمن التفصيل ،حيث سنتطرق 

 .الفصل بينهما مبدأ إلىالعمومي لنصل 

 :بالصرف الأمر ‌-‌أ

يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل " 09/37من القانون  32يعرف حسب المادة  

 . 37،39،70،71،72في المواد  إليهاشخص يؤهل لتنفيذ العمليات المضار 

بالانتخاب لتنفيذ عمليات الالتزام  أوكل شخص يؤهل سواء بالتعيين  بأنهكما يعرف 

بالصرف واعتماده لدى المحاسب العمومي من اجل انجاز عمليات  والأمر والتصفية

والنفقات الإيرادات
2

 

مسؤولون على  أنهمكما  ،التي يسلمونها الكتابية الإثباتاتبالصرف مسؤولون عن  فالآمرون

 الأفعال

                                                           
1

‌.12،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌02-72من‌القانون‌‌21لمادة‌
2

‌.92،‌ص‌2112المالية‌العمومية‌،مطبوعة‌بالمعهد‌الوطني‌للمالية‌،‌القليعة،‌:‌بساعد‌علي‌
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للوثائق  ةالحسابي ةتكتشفها المراقب أنوالأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن  ةاللاشرعي 

في هذا المجال ةالمقرر ةالقانوني الأحكاموذلك في حدود 
1

. 

الأمرين بالصرف إلى آمرين بالصرف أساسيين  07/272من القانون  92وقد قسمت المادة 

 .و أمرين بالصرف ثانويين

 :ساسيون الآمرون بالصرف الأ-1-أ

ساسيون هم المسؤولون الموجودون على قمة الهرم الإداري في لأالآمرون بالصرف ا

 الآمرين أن 09/37من القانون  32وقد أوردت المادة  الهيئات الموكول لهم أمرها ،

 :بالصرف الأساسيين هم 

و المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني  -

 مجلس المحاسبة

 الوزراء -

 الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية -

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية -

 المستفيدة من ميزانية ملحقة المسؤولون المعنيون قانونا على مصالح الدولة

 

 

 :بالصرف الثانويون  الآمرون -2-أ

بالصرف الثانويين مسؤولون بصفتهم  الأمرين: على أن  09/37من القانون  31تنص المادة 

 09/37من القانون  32رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 

 :المحاسب العمومي ‌-‌ب

:ةيعتبر محاسبا عموميا كل شخص يعين بصفه قانونيه للقيام بالعمليات التالي 
2

 

                                                           
1

‌،‌الصادرة‌بتاريخ‌‌21ية،‌الجريدة‌الرسمية،‌العدد‌،‌المتعلق‌بالمحاسبة‌العموم‌0991أوت‌‌01المؤرخ‌في‌‌20-91من‌القانون‌‌20المادة‌

‌02ص‌‌‌‌‌0991أوت‌‌01،‌
2

‌02،‌نفس‌المرجع،‌ص‌‌20-91من‌القانون‌‌22لمادة‌
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  ودفع النفقات الإيراداتتحصيل 

  المواد المكلف بها وحفظها  أو الأشياء أوالقيم  أوالسندات  أو الأموالضمان حراسه 

  والسندات والقيام والممتلكات والعائدات والمواد الأموالتداول  

 حركه حسابات الموجودات 

 أوويسمى محاسبا  ةعمومي ةهو الذي يشغل في مؤسسالمحاسب العمومي  أن أي          

انه  إلا ،هتسلطل أساساويخضع  ةويتم تعيينه من طرف وزير المالي ةرئيس مصلحه المحاسب

 المحاسب أن أيميين وفقا للتنظيم ،يتم اعتماد بعض المحاسبين العمو الأحيانفي بعض 

 ةالمالي ةملحق بوزار إما ةالعمومي تكون له صفه الموظف العمومي فهو موظف لدى الدول

تعيينه يصبح مرخصا قانونيا من طرف وزير و بمجرد  ، أخرى ةعمومي ةهيئلدى  أو

 أو الإيراداتمن تحصيل  العمومية الأمواليز له التصرف في جي  و هذا الترخيص ،ةالمالي

دفع النفقات
1

 

 :مهام المحاسب العمومي  -1-ب

لذا فالمحاسب  الدفع للنفقات ، أو للإيراداتالمحاسب العمومي يراقب مشروعية التحصيل 

 :يتحقق و يدقق في مجموعة من العناصر وهي  أنقبل قبوله دفع النفقة عليه 

 .ثانويا أوكان رئيسيا  سواءبالصرف  الأمرصفة  -

 .بالصرف مع القوانين و التنظيمات المعمول بها الآمرمطابقة العمليات التي يقوم بها  -

 .المعنية الإدارةعتماد المالي في ميزانية النظر في مدى توفر الا -

 .التأكد من وجود تأشيرات عمليات المراقبة المحددة قانونا -

 :حماية المحاسب العمومي  -2-ب

تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ،وهذا ما يجعله بعيدا عن 

 .الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية الإدارةتدخلات 

 
                                                           

1
دراسة‌حالة‌‌–‌مذكرة‌ماجستير،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة،استخدام‌أدوات‌المحاسبة‌العمومية‌في‌الرقابة‌على‌تنفيذ‌النفقات:عز‌الدين‌فؤاد‌

‌20،‌ص‌2100،‌الجزائر،‌‌-تبسة -شفائية‌العمومية‌الشريعةستالمؤسسة‌الإ
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 مراحل تنفيذ النفقات  -2

الدين  أصلترخيص الميزانية و : إن تنفيذ النفقات العامة يفترض اجتماع شرطين هما 

 .العمومي

 :ترخيص الميزانية  -2-1

و النفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب  الإيراداتتتشكل الميزانية العامة من 

للتنفيذ العادي  ولذلك فان التصويت على الميزانية العامة هو شرط مسبق قانون المالية،

 . للنفقات العامة

التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  إطاروفي 

المالية للدولة و مبلغها و  الأعباءالمتعددة ،تحدد قوانين المالية طبيعة الموارد و 

.تخصيصها 
1

 

 :الدين العمومي  أصل -2-2

فإذا كان بالإنفاق، دون إنشاء الالتزام  الإنفاق،حق  إن ترخيص الميزانية لا يعطي إلا

التصويت على الميزانية العامة هو شرط شكلي من اجل تنفيذها ،فان وجود الدين يمثل 

 .الشرط الأساسي لذلك

 :المرحلة الإدارية لتنفيذ النفقات  -2-3

 الأمرتصفيتها، ،وهي الالتزام بالنفقة، فترات  خلال بأربع  تمر و تنفذ المرحلة الإدارية

  .بصرفها والدفع

 :الالتزام ‌-‌أ

التصرف الذي بمقتضاه تنشئ الجماعة المحلية التزاما ينشا عنه عبء،وحسب المادة هو  

يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء :"من قانون المحاسبة العمومية 70

. وقد يكون هذا الدين إراديا أو لاإرادي "الدين
2

 

                                                           
217لعمارة‌جمال‌،منهجية‌الميزانية‌العامة‌للدولة‌في‌الجزائر‌،مرجع‌سبق‌ذكره،ص

1
  

2
‌02،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌20-91من‌القانون‌‌09المادة‌



 المفاهيمي للنفقات العمومية و الرقابة المالية  الإطار الأولالفصل 

 

 

 
15 

 الإدارةعلى عاتق عنها التزام  ترتبالتي ي القانونية أو المادية الواقعةعن  عبارةهو  أي 

 الإدارةفي ذمه   نشوء دين إلىغير ذلك مما يؤدي  أو ،صفقه  إبرام ،تعيين موظفك

 . ةالعمومي

 :ةالتصفي‌-‌ب

بناء على المستندات التي  أداؤهالواجب ( التقويم النقدي)  هو التقدير الفعلي والحقيقي للمبلغ 

تثبت وجود الدين وحلول اجله
1

 

 أساستسمح التصفية بالتحقيق على :" من قانون المحاسبة العمومية 39و حسب المادة 

"الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية 
2

 

جة النفقة السابق و يقصد بهذا القرار تحديد المبلغ الذي تلتزم الجماعة المحلية بدفعه نتي

الأداء لشروط  الخدمة الفعلية من طرف الدائن و مطابقة أداءأي التحقق من  الالتزام بها،

 .الالتزام بالنفقات

تحديد المبلغ المترتب دفعه ويتم خصمه من الاعتماد المقرر في  كما يقصد بالتصفية   

 الدولةوذلك حتى تتمكن  الأعمالالدفع يكون بعد انتهاء  أنعلى  التأكيد ضرورةمع  الميزانية

 .من تحديد مبلغ الدين على نحو فعلي

 :بالدفع الأمر  -ج

 إلى أمر بإصدار( …وزير مدير) تحديدا يقوم الشخص المختص ةبعد معرفه مبلغ النفق 

 الأمرمكتوبا تسمى  وثيقةشخص معين بموجب  إلىالمحاسب العمومي بدفع ذلك المبلغ 

بالدفع ةحوال أوبالصرف 
3

 

بدفع  أمرايتضمن  المختصة ، الإداريةبالصرف هو قرار يصدر من الجهة  الأمر أنأي 

 .صاحب الحق إلىالدفع  أمربعدها تسليم المبلغ الصادر به  يأتيثم  مبلغ النفقة ،

 

                                                           
1

‌001،‌ص‌2112،‌عنابة،‌المالية‌العامة،‌دار‌العلوم‌للنشر‌و‌التوزيع:محمد‌الصغير‌بعلي،‌يسرى‌أبو‌العال‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌0022،مرجع‌سبق‌ذكره،ص‌‌91/20من‌القانون‌‌21المادة‌
2
 
3

‌001نفس‌المرجع،‌ص
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 :الدفع  -د

ونقصد  ، أي المرحلة المحاسبية ،الدين العمومي إبراءيتم بموجبه الذي  الإجراءعد الدفع ي 

 من المستندات التأكدالدفع الفعلي للمبلغ المستحق لصاحبه عن طريق المحاسب بعد  بها 
1

 

ليقوم بعد ذلك المحاسب العمومي بتحرير حوالة الدفع ليصب المبلغ في الحساب البنكي 

 .لصاحب الحق

 ترشيدها ةوضرور ةتزايد النفقات العمومي ةظاهر  -3

بين الاثنين  العلاقة أنارتبطت بتزايد الدخل الوطني حيث  ةظاهره تزايد النفقات العمومي 

 أهدافهاترشيد هذه النفقات لضمان تحقيق  ةمما يزيد من ضرور ةطردي

 : النفقات  تزايد ةظاهر 

دون انعكاس ذلك على  ةمعدل النفقات العمومي زيادة إلىالتي تؤدي  الأسبابو نقصد بها  

وبالتالي هي لا تعد وان  الأفرادسلع وخدمات التي يستفيد منها   من ةالحاجات العام ةالزياد

و يمكن حصرها فيما يلي  رقميه فقط زيادةتكون مجرد 
2

 

 :تدهور قيمة النقود التضخم  

إن التدهور المستمر في قيمة النقود يؤدي إلى انخفاض في القوة الشرائية و زيادة الأسعار، 

فالحكومات أصبحت تدفع مبالغ طائلة لشراء نفس الكمية من السلع والخدمات التي كانت 

 . تشتريها فيما سبق عن طريق دفع مبالغ زهيدة

 :اختلاف طرق المحاسبة الحكومية  -

من طريقة اعتماد الميزانية الصافية إلى طريقة الميزانية الإجمالية، حيث  مثال ذلك الانتقال

أما في الحاضر فبدأ  .المبلغ الصافي  وإدراجسابقا يتم إجراء مقاصة بين النفقات والإيرادات 

استعمال طريقة الميزانية الإجمالية وذلك بتسجيل مبالغ النفقات دون المقاصة بينها و بين 

 . الإيرادات و بالتالي يظهر مبلغها ضخم في الميزانية

                                                           
1

‌02مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌،20-91من‌القانون‌‌22المادة‌
2

ل‌لانفاق‌العام‌في‌الجزائر‌خالإدراسة‌تقييميه‌لسياسة‌‌–‌بالأهدافضباط‌الاننفاق‌العام‌بإتباع‌منهج‌الإترشيد‌سياسة‌:بن‌عزة‌محمد‌

‌22-22،‌ص‌‌2101،‌،مذكرة‌ماجستير،‌جامعة‌أبي‌بكر‌بلقايد،‌تلمسان،‌الجزائر،‌‌0991/2119الفترة
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 : اتساع إقليم الدولة و زيادة عدد السكان -

تزايد عدد السكان يؤدي إلى  إقليم الدولة دور في تزايد النفقات العمومية، كما أن لاتساعإن 

بالإضافة إلى التكفل ...( التعليم، الصحة، السكن، النقل ) زيادة الطلب على الخدمات العامة 

 .بفئات مختلفة من المجتمع كالبطالين و الفقراء

 :الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العمومية  -ب 

ام، أي أنه هناك توسع في حجم السلع هي تلك الأسباب التي تؤدي إلى نمو حقيقي للإنفاق الع

 والخدمات العامة ، وتنقسم إلى 

 :الأسباب السياسية  -

كانتشار مبادئ الحرية و نمو دور الدولة ومسؤوليتها، كما يؤثر سوء الأخلاق السياسية و 

نقص الشعور بالمسؤولية لدى القائمين على الجهاز الإداري على زيادة النفقات العامة بفعل 

.دائرة التبذير و الاختلاس و سوء استعمال الأملاك العامة  اتساع
1

 

 :الأسباب الاقتصادية  - 

كزيادة الثروة و ما يترتب عنها من زيادة إيرادات الضرائب مما يفسح المجال للإنفاق العام، 

كما أن التوسع في إنشاء المشروعات العامة ينتج عنه صرف مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى 

 .الاقتصادية و الدعم المالي لبعض الصناعات الوطنيةالمنافسة 

 :الأسباب الإدارية  - 

وزيادة نشاطها في جميع المجالات أدى إلى زيادة التكاليف و الأعباء  إن توسع دور الدولة 

 :الأسباب المالية  -. العامة مثل إنشاء المرافق الإدارية و الخدمية لتغطية حاجات الأفراد

كاللجوء إلى القروض العامة والإصدار الجديد لتمويل النفقات و إسراف الكثير من 

 . الحكومات في الإنفاق

                                                           
1

 .41مرجع سبق ذكره ، ص ، محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلا 
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 :الأسباب الاجتماعية  -

حيث ومع تطور دور الدولة الذي تعدي ضمان التوازن الاجتماعي و العدالة الاجتماعية، 

 .الخ...يةكذلك تقوم بتقديم مختلف الخدمات التعليمية والصحية و السكان

 ضرورة ترشيد النفقات العمومية  -3

 :مفهوم ترشيد النفقات العمومية  -أ

يقصد به الاستخدام الأمثل و التوجيه الأنسب للنفقات، نحو أفضل البدائل الاتفاقية التي تعظم 

) الفائدة للإنسان الذي يقوم بالإنفاق، و تقلل الخسارة والتضحية بالفرصة البديلة أمام الإنسان 

، وأن الإنفاق العام و ترشيده هي مسائل ...(رد العادي، المنظمات الخاصة، الحكوماتالف

ترتبط بمدى إتباع الأجهزة الحكومية لأساليب الرشد والعقلانية في توزيع برامجها الاتفاقية، 

. على نحو يحقق أفضل الاستخدامات و أثرها مردودا وفعالية و إشباعا للحاجات العامة
1
 

 : أهداف ترشيد النفقات العمومية  -ب  

:يهدف ترشيد النفقات إلى تحقيق ما يلي
2

 

 رفع الكفاءة الاقتصادية عند استخدام الموارد و الإمكانات المتاحة. 

  تحسين طرق الإنتاج الحالية، و تطوير نظم الإدارة و الرقابة، و إدخال الأساليب

 . التقنية

 لتضخم و المديونية و تجنب مخاطرهماخفض عجز الموازنة و السيطرة على ا. 

  مراجعة هيكلية للمصروفات و ذلك بتقليص حجم المصروفات التي لا تحقق مردودية

 . كبيرة

                                                           
1

صبرينة ترشيد الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، أطروحة دكتوراه، کړدودي 

‌344، ص  3974جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
2
أطروحة دكتوراه، جامعة ( 3979-3999) دراسة حالة الجزائر  -الحكم الراشد كمخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر :شعبان فرج  .

‌40، ص  3973 2الجزائر 
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  محاربة الإسراف و التبذير و كافة مظاهر و أشكال سوء استعمال السلطة و المال

 .العام

  الاحتياط لكافة الأوضاع المالية الجيدة و المستقرة و الصعبة و المتغيرة محليا

 . وعالميا

 :عناصر ترشيد النفقات العمومية  -

:  يتطلب الترشيد جملة من العناصر أهمها 
1
 

 :التحديد الدقيق لحجم الإنفاق العام الأمثل  -

نفاق، مع تقييد تقديرات وذلك بتضييق المجال بين السقف الأعلى، والحد الأدنى للإ

 . المصروفات في حدود الالتزامات الفعلية

 :توجيه النفقات العمومية نحو النفع العام  -

و نقصد به ضرورة أن تكون النفقة العامة لإشباع حاجات عامة و ليس لمصالح خاصة 

لقطاع ببعض الأفراد أو الفئات التي لها نفوذ في الدولة، و دعم برامج ومشاريع مشاركة ا

 . الخاص في تقديم الخدمات ومساهمته في التنمية

 .اتجهت الأموال إلى مجالات و مشروعات أقل أهمية وإلا :إتباع مبدأ الأولوية  -

بحيث ينبغي أن تعكس المردودية  :الحرص على ضمان الجودة و الرفع من المردودية  - 

 .قتصادية و الاجتماعية للنفقة العامةالنتيجة التي تترتب عن النفقة العامة، أي المردودية الا

 : التحديد الدقيق لوقت و مقدار النفقة  -

هذا العنصر يلتزم أمرين، الأول أن تكون النفقة في حدود الوضع الأمثل الها، و الثاني أن 

 . يتم الإنفاق في الوقت المناسب دون تقديم أو تأخير

                                                           
 

1
 07-09نفس المرجع، ص شعبان فرج ، 
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. المالية المتوقعة وعن أوجه الإنفاق المختلفةتوافر المعلومات المالية اللازمة عن الموارد  -

 .الالتزام بالقوانين و التعليمات المتعلقة باعتماد و تنفيذ الميزانية العامة للدولة -

 

 مفاهيم حول الميزانية العمومية : المبحث الثاني 

 نشأة الميزانية و تعريفها :  الأولالمطلب 

 : نشأة الميزانية  -1

في  7244عندما قامت ثورة  71يرجع أول ظهور للميزانية في الدول الحديثة إلى القرن 

إنكلترا ضد الحكم المتسلط الذي كان يمارسه الملوك حينها، والذي انعكس سلبا على كافة 

.بدفع الضرائب قسرا باستمرار لخزينة الدولة إرغامهمحقوق الأفراد لا سيما من خلال 
1

 

الثورة ميثاق الحقوق الذي تضمن نصا صريحا يقضي بضرورة موافقة فصدر على إثر تلك 

البرلمان على كافة الإيرادات والنفقات التي تلزم الدولة وبالتالي أصبح فرض الضرائب 

يخضع لسلطة البرلمان، وهذا عقب الرفض المستمر لملوك بريطانيا سابقا الامتثال لهذا 

.مان في تقرير الضرائب المفروضةالنص، حيث كانوا يرفضون كلية تدخل البرل
2

 

أما في فرنسا فقد كان النظام الملكي أكثر تسلطا مقارنة بإنكلترا، إذ فشلت كل المحاولات 

الملوك بالاعتراف بحق البرلمان في مراقبة الميزانية وخاصة ضرورة  الرامية إلى حمل

.للإنفاق من السلطة التشريعية إيجازحصول الجهاز التنفيذي على 
3

 

 : تعريف الميزانية العمومية وخصائصها -

 . نستعرض فيما يلي تعريف الميزانية العامة ثم خصائصها الأساسية 

                                                           
1

 .‌101،‌ص‌‌1001،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكر‌،‌العدد‌الأول،‌السنة‌الإنسانيةجمال‌لعمار‌،‌تطور‌فكر‌الميزانية‌العامة‌للدولة،‌مجلة‌العلوم‌
2

 103جمال‌لعمار‌،‌المرجع‌نفسه،‌ص
3
 101المرجع‌نفسه،‌ص‌جمال‌لعمار‌،‌ 
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 :هناك عدة تعاريف للميزانية العامة للدولة، ومنها نذكر:  تعريف الميزانية العمومية -أ

تنفيذه في السنة الميزانية هي التعبير المالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة »  - 

«لأهداف المجتمع   القادمة تحقيقا
1

 

ض على السلطة التشريعية لإقرارها وتحتوي على تقديرات هي خطة مالية سنوية تعر» أو -

 « الدولة السنة مقبلة لأجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية  وإيراداتلنفقات 

:نستنتج من هذا التعريف السمات الآتية للميزانية العامة 
2

 

 تمثل الموازنة العامة أرقاما متوقعة لحجم النفقات التي سوف : الميزانية العامة توقع

 تنفقها الدولة وحجم الإيرادات التي تتوقع الحصول عليها

 لا توضع الميزانية العامة موضع : الميزانية العامة إجازة من السلطة التشريعية

الدولة ، وتكون الموافقة على شكل التطبيق ما لم توافق عليها السلطة التشريعية في 

قانون يخول السلطة التنفيذية تطبيق الموازنة العامة والعمل على ضوئها ، وللسلطة 

 . التشريعية مراقبة السلطة التنفيذية في هذا المجال

  أي أنها تعد كل سنة ، والإذن بتنفيذها محدد  :الميزانية العامة ذات صفة دورية

 . زمنيا بسنة واحدة ينتهي بانتهائها

  الميزانية العامة تحدد على ضوء الأهداف الاقتصادية والاجتماعية: 

لم تعد للميزانية العامة أهداف مالية فقط تتمثل في الموازنة بين النفقات والإيرادات بل 

ة الاقتصادية والاجتماعية حيث تستخدمها الدولة أصبحت أداة مهمة من أدوات السياس

 .لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

                                                           
1
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2
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الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع »أما المشرع الجزائري فقد عرفها على أنها  - 

الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار، ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات 

«وترخص بها  برأسمال
1

 

القانون المالي السنوي الذي يقدر ويجيز "وقد عرف القانون الفرنسي موازنة الدولة بأنها  -

. «لكل سنة ميلادية مجموع واردات الدولة وأعباءها
2

 

صك تقدر فيه نفقات السنة التالية ووارداتها بموجب » وعرفها القانون الأمريكي بأنها . 

«التقديم واقتراحات الجباية المعروضة فيها القوانين المعمول بها عند 
3

 

ومنه نستنتج أن الميزانية العامة هي وثيقة يتم من خلالها توقع وترخيص لكل سنة مالية  

 . مجموع الأعباء وموارد الدولة والتي يتخذ في شكل تشريعي

 خصائص الميزانية -ب 

 الميزانية نظرة توقعية مستقبلية: 

تحصله من مبالغ خلال من توقعات السلطة التنفيذية لما تنفقه أو تعتبر الميزانية سجلا يتض

ات وتعكس الميزانية بما تحتوي من نفقات و إيرادواحدة،  مدة زمنية محددة تقدر عادة بسنة

برنامج عمل الحكومة في الفترة المستقبلية على الصعيد  و المبالغ المرصودة لكل منهما،

.الاجتماعيو  الاقتصاديالسياسي و 
4

 

ويقع على عاتق السلطة التنفيذية مهمة التوقع والتقدير بالنسبة لبنود الميزانية العامة باعتبار 

 -مجموعة من الإجراءات المالية والإدارية تكون السلطة التنفيذية  إلى أن هذه المسالة تحتاج

 .هي الأقدر على القيام بها -عادة 

                                                           
1
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3
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 ة المختصةالميزانية تتطلب الإقرار أو الترخيص من السلط: 

تختص السلطة التشريعية باعتماد الميزانية أي بالموافقة على توقعات الحكومة للنفقات 

والإيرادات عن سنة مقبلة فلا تستطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ الميزانية إلا إذ تم ترخيصها 

 .من قبل السلطة التشريعية وفي حدود هذه الرخصة

الإقرار والترخيص للميزانية بمسيرة طويلة حتى أصبح وقد مر حق السلطة التشريعية في 

 .من المبادئ الدستورية الأساسية في الأنظمة السياسية المعاصرة

لتشريعية بالمعنى التقني للكلمة، و الجدير بالذكر أن الذي يخضع لإجازة أو قرار السلطة ا

راتها التوقعية ديهو تقديرات أو نظرة الحكومة التوقعية للنفقات العامة وحدها دون تق

ذلك أن رخصة السلطة التشريعية للنفقات يعطي الحكومة الخيار في أن  للإيرادات العامة،

.تقوم بها لا تقوم بها أو
1

 

 الميزانية تعبير عن أهداف الدولة 

تنطوي ميزانية الدولة على عملية مستمرة ذات طابع اقتصادي تتضمن تيارات متدفقة من 

بر فيها الحاضر امتدادا للماضي، ويعد فيها المستقبل استمرارا الأنشطة الإقتصادية يعت

فان هذه , إلى فترة زمنية مقبلةفعلى الرغم من انصراف تقديرات الميزانية , للحاضر

خلال  التقديرات في حقيقة الأمر تبرر كل من منجزات السياسية المالية للدولة التي تحققت

وعلى هذا تعد ميزانية الدولة . لال سنوات مقبلةومستهدفات هذه السياسية خ ،سنوات سابقة

يكشف عن سياسة الدولة في الإنتاج أو  الاجتماعيو  الاقتصاديبمثابة مؤشر الجانب 

ويوضح الوسائل والأساليب التي قد  ،يوضح مدى تدخلها ومساهمتها في الإنتاج, التوزيع

تستخدم للتأثير على القطاع الخاص كما يوضح دور الدولة في تحقيق العدالة مستخدمة بذلك 

النفقات العامة و الإيرادات العامة لإعادة توزيع الدخل فضلا عن إبراز دوره من حيث النمو 

ن الأدوات الأساسية التي تعتمد وإجمالا يمكن القول بان الميزانية العامة م. و الاستثمارات

                                                           
1

 . 72محمد عباس محرزي مرجع سابق ص
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عليها الدولة في تحقيق أهدافها المتعددة فهي بمثابة توجيه للسياسة العامة للدولة نحو تحقيق 

.المرغوبة الاجتماعيةو  الاقتصاديةالأهداف 
1

 

 المبادئ الأساسية للميزانية العمومية : ثانيا  

المبادئ الأساسية للميزانية  - 1
2

 

 :مبدأ السنوية  -أ

وقد  وفقا لهذا المبدأ يتعين أن يتم العمل بموازنة الدولة خلال فترة زمنية محددة هي سنة ،

مفهوم الموازنة العامة و الذي عرفنا في جزء منه أن تقدير  استعراضجليا عند  اتضح

من أوائل  انجلتراالإيرادات و نفقات الدولة يتم خلال فترة زمنية محددة هي سنة ، وتعد 

الدول التي طبقت هذا المبدأ خلال القرن السابع عشر و منذ ذلك التاريخ و العديد من 

الدساتير و القوانين المالية في العديد من الدول تنص على سنوية الميزانية العامة حتى 

كما يقصد . أصبحت من المبادئ الرئيسية التي يتم مراعاتها عند إعداد و تحضير الميزانية

دأ السنوية أن تعطي موافقة السلطة التشريعية للميزانية لمدة سنة واحدة، و يترتب عن بمب

 : تطبيق هذا المبدأ النتائج التالية

 . أن يكون الترخيص بتحصيل الموارد و صرف النفقات عن سنة واحدة  -

أن يتجدد هذا الترخيص كل سنة أن تتوقف مبدئيا عمليات تحصيل الموارد في اليوم   -

 .أن يتحدد الترخيص ر من السنة إلىخيالأ

يستثنى من ذلك نفقات ) أن تلغى الاعتمادات غير المستعملة في اليوم الأخير من السنة   -

 (.التجهيز

 

                                                           
1

 72محمد عباس محرزي مرجع سابق ص 
2

 .311-314ص 3994المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الأولى  ،بلس شاوش بشير
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 ( :الشمولية)مبدأ العمومية  -ب 

وفقا لهذا المبدأ يتعين إظهار تقديرات كافة نفقات و إيرادات الدولة دون إنقاص أي جزء من 

الإيرادات، وبدون إجراء أي مقاصة بين بنود الإيرادات و النفقات، و تطبيق هذا النفقات أو 

 .المبدأ يستلزم أن لا تسجل كافة بنود الإيرادات منفصلة عن بنود النفقات

 :مبدأ الوحدة  -ت

يقوم مبدأ وحدة الميزانية على فكرة مفادها أن نفقات و موارد جميع المصالح التابعة لنفس 

ومية أي الدولة تجمع و تقيد في وثيقة واحدة، و يقصد عندئذ من هذا المبدأ أن الجماعة العم

تدرج كافة نفقات الدولة و إيراداتها في ميزانية واحدة التي تنظم في جدولين الأول يتضمن 

 . كافة الإيرادات مهما كان مصدرها و الثاني كافة النفقات مهما كانت الجهة التي تقوم بها

 :ن مبدأ التواز -ث

اعتبرت النظرة الكلاسيكية السائدة في القرن التاسع عشر توازن الميزانية مبدأ أساسيا و 

مقدسا في العلوم المالية فنادت بإلحاح بوجوب تعادل مجموع النفقات العامة مع مجموع 

إن توافر هذا المبدأ حسب هؤلاء  الإيرادات العامة باستثناء القروض و الإصدارات النقدية ،

دليلا على وجود سياسة مالية محكمة ، أما علماء المال المعاصرين انتقدوا هذا المبدأ  يعتبر

لكونهم أصبحوا يولون اهتمامهم لتحقيق التوازن الاقتصادي الشامل عوض التوازن المالي 

لذا حطموا قداسة هذا المبدأ بل ذهب بعضهم إلى المناداة بنظرية العجز  المحض و المجرد ،

 . المنتظم

 :قاعدة عدم التخصيص  -ح 

محددة، فقاعدة  استخداماتتقضي هذه القاعدة بعدم جواز تخصيص موارد بعينها لمواجهة 

، ومن ثم لا يجوز الاستخداماتعدم التخصيص تقضي بأن توجه جميع الموارد إلى جميع 

تخصيص مورد معين، كالضريبة على السيارات، على سبيل المثال، للإنفاق على إنشاء 

 .وصيانتها الطرق
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 الميزانية و تعريفها إعداد: اني المطلب الث

ممثلا للسلطة التنفيذية ، يقوم بمطالبة كافة  باعتبارهلقد جرى العمل على أن وزير المالية ، 

 الوزارات و

المصالح بإرسال تقديراتهم لإيراداتها و نفقاتها عن السنة المالية المقبلة في موعد يحدده ، 

 .اللازم لإعداد مشروع ميزانية الدولة في الوقت المناسب  الوقتلكي يتسنى له 

بمعنى آخر، أن هذه المرحلة تبدأ عادة من الوحدات الحكومية الصغيرة ، حيث تتولى كل  أو

مصلحة أوهيئة أو مؤسسة عامة إعداد تقديراتها بشأن ما تحتاج إليه من نفقات ، وما تتوقع 

السنة المالية الجديدة المطلوب إعداد ميزانيتها ، و تقوم  الحصول عليه من إيرادات خلال

التابعة لها ، و تقوم هذه الأخيرة كافة الهيئات في الدولة بإرسال هذه التقديرات إلى الوزارة 

ملائمة   بمراجعتها و تنقيحها ، و يكون من صلاحيتها إجراء التعديلات الجوهرية التي تراها

تكامل لميزانية الدولة ، حيث يرفع مع الوثائق المالية إلى ثم تقوم بإدراجها في مشروع م

 . اعتمادهالسلطة التشريعية للإطلاع عليه و 

و بعد أن تصل كافة تقديرات الوزارات المختلفة و الهيئات التابعة للدولة إلى وزارة     

بتقدير إيرادات المالية ، تقوم هذه الأخيرة بإضافة تقديرات نفقاتها أي نفقات وزارة المالية و 

الدولة التي تحصلها المصالح التابعة لها ، و تتولى المديرية العامة للميزانية بالوزارة جمع 

الأمر،  اقتضىكافة التقديرات المشار إليها و تنسيقها، بعد أن تتصل بالوزارات المختلفة إذا 

نسبة للنفقات العامة و و يكون مشروع الميزانية الذي يرسل إلى المديرية العامة للميزانية بال

 المديرية

، بالوزارة مرفقا به مذكرة تفسيرية (حالة الجزائر)العامة للضرائب بالنسبة للإيرادات العامة 

.أو عرض للأسباب
1

 

                                                           
1

 .353 محرزي‌محمد‌عباس‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص



 المفاهيمي للنفقات العمومية و الرقابة المالية  الإطار الأولالفصل 

 

 

 
27 

و يتضح مما سبق، أن عملية إعداد و تحضير الميزانية بحد ذاتها تمر بعدة مراحل، لكي 

 .ته المقدمة للبرلمانالأخير على مشروع الميزانية في صيغ تحصل في

في الأشهر الأولى لكل بداية سنة تبدأ عملية التحضير من الوحدة الصغر لتنتهي بالوزارة 

الوصية ، و بعدها تقوم كل وزارة بإعداد مشروعها الكامل بمشاركة الوزير  المختصة أو

يرسل هذا ، ثم (الاستثمارفي التسيير و التجهيز و  من جانب النفقات، المتمثلة)المختص

 .مشاريع كل الوزارات المشروع و في مهلة محددة إلى وزارة المالية التي تقوم بدراسة

مع  الاتفاقو بعدها تأتي مرحلة النقاش و المفاوضات بين كل وزارة و وزارة المالية، وعند 

كل الوزارات تقوم وزارة المالية بتجميع كل النفقات، لتحصل على المبلغ الإجمالي لها و 

إلى السنة  بالاستناداللازمة لتغطية ذلك و هذا  واجب توفيره، و ذلك بالبحث عن الإيراداتال

الميزانية إلى مجلس  الماضية، والمقارنة مع النفقات المسجلة، بعد كل هذا يتم تقديم هذه

 الوزراء برئاسة الوزير الأول للمناقشة و البحث فيها، مع إجراء التعديلات الممكنة، و عند

عليها تقدم مرة أخرى إلى مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية لإضافة  فاقالات

الميزانية عبارة عن مشروع قانون المالية الذي يتم تقديمه  تعديلات أخرى، بعدها تصبح

 .للبرلمان لمناقشته و التصديق عليه 

 :الميزانية في الجزائر باعتمادالسلطة المختصة 

الذي تعده الحكومة لا يكون قابلا للتنفيذ، إلا إذا وافق عليه إن مشروع الميزانية العامة 

 البرلمان، لذلك فإنه

المرحلة الإدارية التي تتولاها السلطة التنفيذية ، يودع مشروع قانون المالية و  بانتهاءو 

سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية ، لدى المجلس  29  ميزانية الدولة ، قبل

".على التنفيذ  الاعتمادأسبقية  ي الوطني تطبيقا لقاعدةالشعب
1
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و بمجرد إيداع مشروع قانون المالية لدى المجلس الشعبي الوطني، يتم تحويله فورا للجنة 

الميزانية، التي تقوم بدراسة معمقة لهذا المشروع ، ثم تحول الملف إلى الجلسة  المالية و

 .تصويت العلانية من أجل المناقشة العامة وال

 :الميزانية بحد ذاتها تمر بعدة مراحل  اعتمادو يتضح مما سبق، أن عملية 

 :المناقشة -أ

بعد إيداع قانون المالية مرفقا بجميع الوثائق المرتبطة ، تقوم لجنة المالية و الميزانية بدراسة 

، وتنتهي أعمالها بتحرير تقرير ( وزير المالية)مشروع القانون مع ممثل الحكومة  و مناقشة

هذا التقرير على المجلس  ، و بعدها يتم عرض واقتراحاتهاتمهيدي تضمنه ملاحظاتها 

لجميع النواب لطرح القضايا و  الشعبي الوطني في جلسة علنية عامة ، تكون مناسبة

بتنفيذ قانون المالية الساري المفعول من  الالتزاملية و مدى المشاكل المتعلقة بالسياسة الما

 .طرف مختلف القطاعات و الوزارات 

 :التعديل -ب  

تعديلات مكتوبة أمام اللجنة  باقتراحيمكن للنواب و الحكومة و أعضاء اللجنة التقدم 

المختصة و مناقشتها مع الوزير المعني
1

لدستور، من ا 737، شريطة التقيد بأحكام المادة 

أي قانون ، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد  اقتراحلا يقبل : "على ما يلي التي تنص

تستهدف الزيادة في إيرادات  العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير

مبالغ الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل ال

 ".المقترح إنفاقها 

 

 

                                                           
1
العدد‌.‌الشعبي‌الوطني‌،‌المتضمن‌تنظيم‌وعمل‌المجلس‌‌1661مبر‌يسد‌00:‌،‌المؤرخ‌في‌118-61من‌المرسوم‌الرئاسي‌رقم‌‌111لمادة‌ا

 24،‌ص1661ديسمبر‌‌08،‌الجريدة‌الرسمية‌الصادرة‌بتاريخ‌‌01
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 :التصويت -ت 

التصويت في الجلسة العلنية هو آخر مرحلة يمر بها مشروع قانون المالية، حيث تخول 

من الدستور للمجلس الشعبي الوطني حق التصويت على ميزانية  733من المادة  73الفقرة 

قانون ميزانية الدولة حسب الدولة ، كما يقوم مجلس الأمة لاحقا بالمناقشة و المصادقة على 

 .من الدستور  739المادة 

اليد أو  و يصوت المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري ، أو بالاقتراع العام برفع

رؤساء المجموعات البرلمانية  استشارة،حيث يقرر المجلس بعد الاسميبالاقتراع العام 

في حالة غياب نائب يمكنه أن ، و يكون تصويت النواب شخصي ،غير أنه  الاقتراعأنماط 

في حدود توكيل  يوكل أحد زملائه للتصويت نيابة عنه ، ولا يقبل التصويت بالوكالة إلا

.واحد
1

 

 

 أنظمة الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العمومية: المبحث الثالث 

 تعريف و وسائل الرقابة المالية، أهدافها و أنواعها :المطلب الأول 

كبيرة لدى العديد من الباحثين و المختصين، نظرا للدور الذي  بأهميةتحظى الرقابة المالية 

تلعبه في ترشيد النفقات العمومية من اجل تمكين الجماعات المحلية من التسيير الجيد 

 .لنفقاتها

 :تعريف الرقابة المالية  -1

تعطي الرقابة صفة  أنمكن المستعملة في الأساليبيختلف معنى الرقابة من حيث المقاييس و 

 .و المراجعة و التحقيق و التدقيق الفحص و المتابعة ،المشاهدة

 :هناك عدة تعاريف للرقابة منها 

                                                           
1

 .091،ص‌‌مرجع‌سبق‌ذكره".‌منهجية‌الميزانية‌العامة‌للدولة‌الجزائرية‌:"‌لعمارة‌جمال‌
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 :تعريف هنري فايل ‌- أ

الرقابة هي التحقيق كما لو كان كل شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة و التعليمات 

نقاط الضعف و الأخطاء، بقصد  إلىالصادرة و المبادئ المحددة وان غرضها هو الإشارة 

 .معالجتها و منع تكرار حدوثها

 :درويش  إبراهيمتعريف  ‌- ب

 بالأسلوب قد تحققت الأهدافالبرنامج و  أنيمكن من خلالها التحقق من  أداةالرقابة هي 

وفق الجدول الزمني لعملية  أيالمعين وبدرجة الكفاءة المحددة وفي الوقت المحدد للتنفيذ 

.التنفيذ
1

 

أما في يخص تعريف الرقابة المالية فان معظم المختصين يصطلح لها عدة مفاهيم 

 .تخص المال العام لأنها...التفتيش التوجيه ، ،الفحص ،كالملاحظة

نها التحقق من التزام الهيئات العامة بمدى أكما عرفت الرقابة على الميزانية العامة على 

حيحا ،حسب ما جاء في قانون المالية و تنفيذ قواعد الميزانية و بنودها تنفيذا ص

 أوتبذير  أوالميزانية،بمعنى هل تم فعلا صرف النفقات العامة في موضعها دون تبديد 

.اختلاس
2

 

 :تعريف الرقابة قانونيا  -ثالثا

الرقابة التي تقوم بها هيئات يتم " بأنهاتعرف الرقابة المالية من الناحية القانونية       

 المالية للقانون، الآثارمطابقة العمل ذي  إلى،وتهدف  أخرسند قانوني  أي أوبقانون  إنشاؤها

 الإيرادات أورقابة التصرف المالي من حيث النفقات  ،ويتم بموجب هذا النوع من الرقابة

".العامة
3

 

وقد عرف عبد الرؤوف جبار الرقابة المالية في كتابه المعنون بالرقابة المالية و المراقب 

الرقابة الداخلية و البيانات و المستندات و  أنظمةتدقيق الحسابات وفحص :" نهابأالمالي 

                                                           
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌909م،ص0972الرائد‌مهنى‌العلي‌،الوجيز‌في‌الادارة‌العامة‌،الدار‌السعودية‌للنشر‌و‌التوزيع،الرياض،

1
  

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌22،ص2102.‌ابو‌منصف‌،مدخل‌للتنظيم‌الاداري‌و‌المالية‌العامة‌،دار‌المحمدية‌العامة،الجزائر

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
2
  

.02م،‌ص0997زة‌الحكومية،مكتبة‌دار‌الثقافة‌للنشر‌،عمان،‌سليمان‌حمدي‌سحيمات،الرقابة‌الادارية‌و‌المالية‌على‌الاجه
3
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فني محايد عن مدى دلالة  برأيالحسابات و الدفاتر فحصا انتقاديا منظما قصد الخروج 

".في فترة زمنية محدودة القوائم المالية على الوضع المالي لمشروع معين
1

 

هي : كالأتيللرقابة المالية  إجرائيتعريف  إلىمن خلال التعاريف السابقة يمكن التوصل 

و  الأداءتقييم  إلىوهي تهدف  معينة تنشا بمقتضى قانون، أجهزةبها  عملية ديناميكية تقوم

المنشودة  الأهدافمعرفة الانحرافات و معالجتها من اجل الحفاظ على المال العام وتحقيق 

 .السلطات العمومية الرسمية مخططاتفي 

 :وسائل الرقابة المالية -2

:للرقابة المالية وسائل عديدة تعتمد عليها نذكر منها
2

 

:القوانين والتعليمات واللوائح    

وهي من أولى الأدوات ومن أهمها، فلا تقوم الرقابة إلا بوجود نصوص صارمة تضبط 

.وقواعدها وكيفيتها وشروطها  

:المراجع والتفتيش   

وهذا كإجراء تطبيقي لما أتت به النصوص والتنظيمات، وهذا من مراقبه الحسابات بأسلوب  

 مدقق، وهذا ما يقوم به جهاز أو فرد موكل له أمر الرقابة الخارجية

:  الحوافز والجزاءات  

وهذا حتى نجاز المحسن على إحسانه و المسيء على إساءته فلا بد من مكافئة المراقب 

بأحسن الأدوات وتفاني في القيام بخدمات، وفي نفس الوقت يجب تسليط العقوبات على من 

.القيام بعمله وأهملتهاون   

:الرقابة المالية أهداف-3  

تهدف الرقابة المالية بصفه عامه إلى المحافظة على الأموال العامة وحمايتها من العبث 

:في ما يلي  الأهدافوتتمثل هذه 
1

 

                                                           
07م،ص2112عبد‌الرؤوف‌جبار‌،الرقابة‌المالية‌و‌المراقب‌المالي‌من‌الناحية‌النظرية،‌دار‌النهظة‌العربية‌،لبنان،‌

1
  

.22بن‌داود‌ابراهيم‌،مرجع‌سبق‌ذكره‌،ص
2
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: ةأهداف سياسي -3-1  

تتمثل في التأكد من احترام رغبه البرلمان، وعدم تجاوز الأولويات والمخصصات التي  

يصدرها لتنفيذ هذه المشاريع والخدمات العامة، حيث أن رغبه البرلمان هي التعبير عن 

البرلمان هو مظهر من  ةالشعب التي يتولى البرلمان تمثيلها، وبالتالي فان احترام رغب ةرغب

.العامة للشعب لإرادةامظاهر احترام   

:أهداف اقتصادية -3-2   

تتمثل في كيفيه استخدام الأموال العامة والتأكد من استمرارها في إطار الأوجه التي تحقق  

النفع العام، وعدم الإسراف في صرفها، ومنع صرفها على غير الأوجه المشروعة التي 

تشبع مصلحة عامه محدده، كذلك المحافظة على الأموال العامة من التلاعب بالسرقة 

في تحصيلها وغير ذلك من أوجه سوء الاستعمال أو عدم حمايتها والإهمال أو التقصير 

.والمحافظة عليها من كل ضياع بأي شكل من الأشكال  

: ةأهداف قانوني -3-3  

 والأنظمةوتتمثل في التأكد من مطابقة و مسايرة مختلف التصرفات المالية للقوانين  

.عةوالتعليمات والسياسات والتوجيهات والأصول المالية المتب  

وحدود المخصصات والصلاحيات المخولة  والأنشطةويتضمن ذلك مختلف القرارات  

 أوللمسؤولين الماليين والإداريين وغير ذلك من الجوانب المالية، سواء فيما يتعلق بالنفقات 

.الإيرادات العامة  

 وتركز الرقابة القانونية على مبدأ المسؤولية والمحاسبة حرصا على سلامه التصرفات 

بحسن سير  الإخلالمخالفات من شانها  أوانحرافات  أيالمالية ومعاقبه المسؤولين عن 

.الأداء المالي عموما  

 

 

                                                                                                                                                                                     
فيفري‌‌22/22لاسلامي‌و‌الرقابي‌،ملتقى‌الاقتصاد‌الاسلامي،غرداية‌الجزائر،بن‌داود‌ابراهيم‌،البعد‌الرقابي‌للاموال‌من‌المنظور‌ا

2م،ص2100
1
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: ةأهداف اجتماعي -3-2   

الفساد الإداري والاجتماعي بمختلف صوره وأنواعه مثل الرشوة  ةتتمثل في منع و محارب 

.التقصير في أداء وتحمل الواجبات تجاه المجتمع أووالسرقة والإهمال   

:ةأهداف إداريه وتنظيمي-3-9  

من الأمور التي من شانها المحافظة على الأموال العامة  ةكبير ةوتحتوي مجموع 

واستعمالاتها المشروعة بكفاءة ومرونة وفعالية تؤدي إلى إحداث النتائج المتوقعة 

.والمرغوبة  

:والتنظيمية للجوانب التالية  الإداريةوتشمل الأهداف    

المستقبل بأهدافه  ةالتخطيط وزيادة فعاليتها في مواجه ةتساعد الرقابة على تحسين عملي*  

.وتوقعاته ومشكلاته، كما تكشف الرقابة عن بعض عيوب التخطيط  

تساعد على توجيه وتنظيم الجهود لانجاز الأهداف المحددة المنظمة بفعالية  ةالرقاب*  

.وكفاءة  

تساعد الرقابة على اتخاذ القرارات المناسبة من خلال المعلومات الراجحة التي تقدمها *  

.لمتخذي القرار، من خلال تحديد الانحرافات عن المخطط والمعايير التي تنجم عن ذلك  

على تقييم الوضع العام للمؤسسة وتحديد مركزها المالي والاقتصادي تساعد الرقابة *  

.والإداري، و تقييم أداء العاملين لأغراض الحوافز والتدريب والاختبار  

:هدف مالي  -3-6   

الهدف المالي للرقابة هو ضمان تسيير حسن واستعمال سليم وعقلاني للاعتمادات المقترحة، 

العديد من القواعد القانونية والتنظيمية لضمان احترام  لتحقيق هذا الهدف ووضع المشرع

انجازه الميزانية من جهة، والبحث عن مواضع الخلل التي تؤدي إلى المساس بالأموال 
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العمومية والأخطاء المرتكبة عند تنفيذ الميزانية من طرف الأعوان المكلفين من جهة 

.أخرى
1

 

:أنواع الرقابة المالية-2  

تختلف أشكال الرقابة المالية وتتعدد أنواعها و تتباين صوروها وفقا لمعاير مختلفة وتبعا 

لتعدد وجهات نظر الباحثين والمختصين والمهنيين. فهناك عده أنواع من الرقابة المالية 

 نذكرها بالشكل التالي :

 7 * الرقابة من حيث الجهات التي تتولى الرقابة.

 3 * الرقابة من حيث الجهة  المخولة للجهة الرقابية.

 2 * الرقابة من حيث دور الدولة في عمليه الرقابة.

  4 * الرقابة من حيث وجهة النظر المحاسبية والاقتصادية.

 1* الرقابة من حيث توقيت عملية الرقابة.

 

 أولا:الرقابة من حيث الجهات التي تتولى الرقابة : وتنقسم إلى قسمين :

 أ-الرقابة الداخلية :

 وهي الرقابة التي تتم داخل السلطة التنفيذية نفسها على الوحدات التابعة لها، فهي رقابة 

ذاتية تمارسها الوحدات التبعة لها، أي رقابة ذاتيه تمارسها الوحدات القائمة بالتنفيذ و 

2
 المشرفة عليها.

 ب-الرقابة الخارجية: 

هي نشاط تقييمي مستقل عن السلطة التنفيذية يهدف التأكد من صحة العمليات المالية 

والبيانات المحاسبية ومشروعيتها والتحقق من كفاءة وفعالية أداء الأجهزة الحكومية  في 

انجاز أهدافها وبرامجها ومشاريعها. ستقوم بها  أجهزة مستقلة عن السلطة التنفيذية، يحدد 

                                                           
معة‌صرارمة‌عبد‌الوحيد‌،الرقابة‌على‌الاموال‌العمومية‌حالة‌الجزائر،رسالة‌ماجستير،كلية‌العلوم‌الاقتصادية‌والتجارية‌و‌علوم‌التسيير،جا

22م،ص2111الجزائر،
1
  

‌02م،ص0992الدولة‌،رسالة‌ماجستير‌كلية‌الحقوق‌،بن‌عكنون،تحسين‌درويش،اختلاس‌اموال‌‌
2
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اختصاصاتها من قبل القانون، وتهدف إلى التدقيق في الحسابات ومدى التقيد بمعاير الكفاءة 

1
 وحسن السير والفعالية.

 

  ثانيا : الرقابة من حيث السلطات المخولة للجهة الرقابية : تنقسم إلى نوعين 

  أ- رقابه إدارية :

هي تلك التي تكون مهمتها جمع البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج معينه للتأكد من تطبيق 

القوانين واللوائح والتعليمات وتحقيق الأهداف الموضوعية بكفاءات تامة مع وجود سلطة 

 التوصية باتخاذ القرارات المناسبة لتجنب أي انحراف أو مخالفات.

 ب- رقابة قضائية:

 تلك التي تتولاها هيئه قضائية تكون مسئولة عن إجراء عمليات الرقابة واكتشاف المخالفات 

المالية، ويعهد إليها بمحاكمة المسؤولين عن هذه المخالفات وإصدار العقوبات اللازمة، فمن 

2
 حق هذه الهيئات أو الأجهزة سلطه توقيع الجزاء عند وقوع مخالفة.

 ثالثا : الرقابة من حيث دور الدولة في عمليه الرقابة : تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي :

 أ- الرقابة التنفيذية : 

وهي الرقابة التي تقوم بها أجهزة حكوميه بمختلف أنواعها سواء كان ذلك على المستوى 

المركزي أو المحلي من أجل  التأكد من حسن استخدام المال العام، والعمل على محاربة أي 

3
 اختلاس أو سرقة أو تبذير.

 ب- الرقابة التشريعية :

 هذا النوع من الرقابة تقوم به الهيئة التشريعية،والتي لها سلطة في الرقابة على ماليه الدولة 

والإشراف على  الإدارة، وتباشر السلطة التشريعية بطرق متعددة ،و يختلف مداها باختلاف 

 النظام الدستوري الذي تسير عليه الدولة.

                                                           
2م،‌ص2112سناطور‌خالي،‌الرقابة‌على‌النفقات‌العامة،مذكرة‌التخرج‌المدرسة‌الوطنية‌للإدارة،‌حيدرة‌الجزائر‌،‌
1
  

27م‌،ص2101،عبد‌القادر‌موفق‌،الرقابة‌المالية‌على‌البلدية‌،اطروحة‌دكتوراه‌جامعة‌الحاج‌لخضر‌،باتنة‌الجزائر‌
2
  

.عبد‌القادر‌موفق‌،مرجع‌سبق‌ذكره‌
3
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  تباشر المجالس التشريعية الرقابة المالية بصور عدة أهمها:

   7- إصدار القوانين المنظمة للشؤون المالية.

   3- مناقشة واعتماد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

   2- مناقشة اعتماد الموازنة العامة للدولة ما يفسر عنه حسابها الختامي.

 ج- الرقابة الشعبية:

 يمارس الشعب الرقابة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تتمثل الرقابة المباشرة في مساءلة 

الرأي العام والمؤسسات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، فضلا عن وسائل 

الإعلام والصحافة ،و يطلق عليه الوسائل غير الرسمية للرقابة. أما  الرقابة غير المباشرة 

ستوى الأمة أو على فتمثل في المجالس الشعبية المنتخبة من الشعب سواء كانت ممثلة على م

.مستوى الوحدات الإقليمية والمحلية
1

 

تنقسم إلى ثلاثة أنواع :الرقابة من حيث وجهه النظر المحاسبية والاقتصادية: رابعا   

:الرقابة المالية المستندية -أ  

حصلت   الموارد  المستندات والسجلات والدفاتر المالية للتأكد من أن  وهي الرقابة على 

في حدود الاعتمادات المخصصة لها ،وان مستنداتها صحيحة   وفقا للتعليمات وقد أنفقت

، فهي رقابة بالأساليب المحاسبية المتعارف عليها وقد  ومطابقة لما هو وارد بالسجلات

.و بعد الصرف ويطلق عليه البعض الرقابة الحسابية تكون قبل الصرف أ  

:الرقابة الاقتصادية -ب  

وهي عبارة عن تلك العمليات التي تقيس الأداء الجاري وتقوده إلى أهداف معينه محدده  

مسبقا لقياس الأداء الفعلي ، و أسلوب لمقارنة الأداء المحقق بالهدف المخطط لأنه على 

المعيار المحدد لهذه   الأداء، بحيث يتفق مع الهدف أو  يوجهأساس نتائج هذه المقارنة 

.الأعمال أو الخدمات من قبل  

:الرقابة الشاملة -ج   

                                                           
022حمدي‌سليمان‌،مرجع‌سبق‌ذكره‌،ص‌
1
  



 المفاهيمي للنفقات العمومية و الرقابة المالية  الإطار الأولالفصل 

 

 

 
37 

والوقوف على تحقيق  الأداءلتقييم  والتي تشمل الرقابة المحاسبية المالية والرقابة الاقتصادية 

و أنها تظهر المركز المالي  حسابية الختامية والمراكز الماليةالأهداف لبيان مدى صحة ال

.الحقيقي للوحدة و تعبر بصدق عن نتائج العمل  

تشمل ثلاثة أنواع  :من حيث توقيت عمليه الرقابة الرقابة المالية:  خامسا   

:الرقابة السابقة -أ   

الموافقة السابقة، وهي حق يخوله القانون لشخص عام ،وهذا النوع من   تتخذ صورة  

ين ضرورة الحصول على ترخيص مسبق للقيام ببعض الأعمال يتراوح ب  الرقابة

.  التعليمات اللازمة لانجازها والمشروعات وإقرارها وإصدار  

:الرقابة الآنية-ب   

وهي التي تتم و أثناء التنفيذ ويستند هذا النوع من الرقابة إلى أجهزة متخصصة تسهر على  

يزانية يتم وفقا للخطط والسياسات التأكد من مدى سلامة طريقة العمل وأن تنفيذ الم

  .الموضوعية ويطلق عليها الرقابة الذاتية

:اللاحقة الرقابة -ج  

تسمى أيضا بالرقابة البعدية، و قد بدأ هذا النوع من الرقابة المالية في مراحلها الأولى كرقابة 

تنفيذ، وتكون هذه الأخطاء التي تقع أثناء ال  بعد التنفيذ بهدف الكشف عن  أنها تبدأ  لاحقة،أي

.الرقابة بعد تنفيذ النفقات أي بعد انتهاء السنة المالية،كما أنها تشمل النفقات و الإيرادات
1

 

 

نظام الرقابة القبلية: المطلب الثاني   

يشمل نظام الرقابة القبلية رقابة المراقب المالي، ورقابة المحاسب العمومي، ورقابة  

   .الصفقات العمومية

رقابة المراقب المالي : أولا  

: تعريف المراقب المالي -أ  

                                                           
91م،ص2119مرسي‌السيد‌حجازي‌،مبادئ‌الاقتصاد‌العام‌،الدار‌الجامعية‌،مصر،‌
1
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هو شخص تابع لوزارة المالية، ويتم تعيينه بمقتضى قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف 

يخضع المراقب المالي . بالميزانية، يعين على مستوى الوزارة أو على مستوى الولاية 

.الملتزم بهالقانون أساسي خاص به ويسمى كذلك بمراقب النفقات 
1

 

تتمثل مهامه الأساسية في المراقبة المسبقة على الالتزامات التي قام بها الأمر بالصرف ،  

مجال تدخل المراقب المالي فهو جد واسع فهو يطبق على ميزانيات هيئات وإدارات   أما عن

الدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وعلى ميزانية الولاية و البلدية 

.  رات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريوالإدا  

 

:مجالات تدخل المراقب المالي -ب  

 
2

:يمكن تحديد مجالات دخل المراقب المالي فيا يلي  

المراقب المالي   والمتضمنة التزاما بالنفقة لتأشيرة أدناهتخضع مشاريع القرارات المبينة  -

:قبل التوقيع عليها  

ومستوى مرتبات  المهنية، الحياةالقرارات التي تخص  ،الترسيممشاريع قرارات التعيين و *

.الدرجةالمستخدمين باستثناء الترقية في   

.التي تعد من عند فتح كل سنه مالية   مشاريع الجداول الأصلية *  

  .التي تعد عند قفل السنة المالية  مشاريع الجداول الاسمية*

.المعدلة خلال السنة المالية الاعتمادات وكذلك جداول الأصلية*  

:يخضع أيضا لتأشيرة المراقب المالي 
3

 

.مشاريع الصفقات العمومية والملاحق*   

الالتزام بنفقات التسيير والتجهيز أو الاستثمار - .  

بسند طلب و الفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود  كل التزام مدعم -  

                                                           
.،المتعلق‌بإجراءات‌الالتزام0992نوفمبر02المؤرخ‌في‌202-92،‌من‌المرسوم‌التنفيذي‌19المادة‌‌
1
  

2012،مرجع‌سبق‌ذكره‌،ص202-92،المرسوم‌التنفيذي‌12المادة‌‌
2
  

2م،ص22،2119،الرقابة‌السابقة‌للنفقات‌الملتزم‌بها،ج‌ر،ع2119نوفبر02،المؤرخ‌في‌222-19،المرسوم‌التنفيذي12المادة‌‌
3
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ميزانيتيه وكذلك تفويض وتعديل الاعتمادات كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات  - 

.المالية  

كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف -   

من المرسوم  1/2/1يحصل الالتزام بالقرارات المنصوص عليها في المواد  أنيجب  

:الآتيةالمراقب المالي بعد فحص العناصر   على تأشيرة 474/ 03   التنفيذي رقم  

.بالصرف   صفة الأمر*    

.مطابقتها التامة للقوانين والتنظيمات المعمول بها*   

.توفر الاعتمادات أو المناصب المالية  *  

.التخصيص القانوني للنفقة، مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة*    

تزام وعند الاقتضاء على لالا بطاقةتوضع على   تأشيرةختم رقابة النفقات الملتزم بها بت 

.أعلاه 0المذكورة في المادة  التنظيميةالشروط  الالتزام  الوثائق الثبوتية عندما يستوفي
1

 

أيام(79)يجب أن تدرس و تفحص ملفات الإلتزام في أجل أقصاه عشرة .   

كن ديسمبر من السنة التي يتم فيها غير أنه يم 37يحدد تاريخ اختتام الالتزام بالنفقات يوم  

.بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية  ة قانونا تمديد هذا التاريخررالمب في حالة الضرورة  

غير أن هذا الرفض قد يكتسي ،بالنفقة  الالتزامهناك حالات يتم فيها رفض التأشير على  

.نهائيا كما أن هناك حالات التغاضي أومؤقتا   طابعا  

:حالات الرفض المؤقت*   

:المؤقت في الحالات التالية يبلغ الرفض 
2

 

.وب بمخالفات التنظيم قابلة للتصحيحاقتراح التزام مش -  

.نقص الوثائق الثبوتية المطلوبة أوانعدام  -  

.الثيوتية  نسيان بيان هام في الوثائق -  

:حالات الرفض النهائي*   

                                                           
1مرجع‌سبق‌ذكره‌،ص‌،222-19المرسوم‌التنفيذي‌،19المادة‌‌
1
  

.2012،مرجع‌سابق،ص202-92،المرسوم‌التنفيذي09المادة‌‌
2
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:يعلل الرفض النهائي بما يلي 
1

 

.للقوانين والتنظيمات المعمول بها  الالتزام اقتراحعدم مطابقة  -  

.عدم توافر الاعتمادات والمناصب المالية -  

.عدم احترام الأمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت  -  

يجب على المراقب المالي في حالة الرفض النهائي أن يرسل نسخة من الملف مرفق بتقرير  

يمكن للوزير المكلف في الميزانية في هذه الحالة  ،مفصل إلى الوزير المكلف بالميزانية

الرفض النهائي الصادر عن المراقب المالي عندما يعتبر   إعادة النظر في

.رفض غير مؤسسةالمبني عليها ال  العناصر  أن  

:التغاضي*   

أن يتغاضى عن ذلك تحت   بالنفقات الالتزامبالصرف في حالة الرفض النهائي   يمكن الأمر 

يرسل الملف الذي يكون موضوع    .مسؤوليته بمقرر معلل يعلم به الوزير المكلف بالميزانية

رئيس المجلس الشعبي البلدي  أوالوزير أو الوالي  إلىالتغاضي مباشرة حسب كل حالة 

.المعني
2

 

:لا يمكن حصول التغاضي في الحالات التالية   

بالصرف   صفة الأمر *  

عدم توافر الاعتمادات وانعدامها*   

التنظيم المعمول به فيانعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها  *  

بالالتزامانعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق  *  

الالتزامتخصيص غير القانوني ال*    

تأشيرة الأخذ   د وضعمرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب المالي قص الالتزاميرسل  

.وتاريخه  الإشارة إلى رقم التغاضيبالحسبان مع   

                                                           
.2012،مرجع‌سابق،ص202-92المرسوم‌التنفيذي‌،21المادة‌‌
1
  

1مرجع‌سبق‌ذكره‌،ص‌،222-19المرسوم‌التنفيذي‌،02المادة‌‌
2
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الذي كان موضوع التغاضي مرفقا بتقرير مفصل  الالتزاميرسل المراقب المالي نسخه من  

.إلى الوزير المكلف بالميزانية   

: مهام المراقب المالي-ج   

فان ممارسة وظيفة مراقبة النفقات  37-09من القانون  14 المادةحسب ما تنص عليه 

:المستعملة تستهدف ما يلي
1

 

التشريع المعمول به السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى*    

التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات *  

بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة  الخاصةصحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق  إثبات *

 عند الاقتضاء 

بالصرف في المجال المالي   لأمرتقديم نصائح ل*   

وضعية العامة إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و بال*

.للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة  

 
 

رقابة المحاسب العمومي: ثانيا   

يتولى المحاسب العموم الرقابة المالية المحاسبية على كل العمليات المالية أثناء تنفيذها  

بعد باستثناء تلك العمليات المالية التي يتم دفعها بدون أمر مسبق والتي تكون موضوع تسويه 

.الدفع  

:تعريف المحاسب العمومي-أ   

يعرف المشرع الجزائري المحاسب العمومي عن طريقه تعداد المهام المنوطة به وذلك  

المتعلق بالمحاسبة العمومية حيث يعد محاسبا  37-09من القانون رقم  22حسب المادة 

:لتاليةعموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونيا للقيام بالعمليات ا
2

 

تحصيل الايرادات ودفع النفقات *    

                                                           
21ص.،مرجع‌سبق‌ذكره20-91،المرسوم‌التنفيذي‌17المادة‌‌
1
  

21ص.،مرجع‌سبق‌ذكره20-91المرسوم‌التنفيذي‌‌،22المادة‌
2
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الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها أوضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم *   

  ةوالممتلكات والعائدات والموارد العمومي  والسندات والقيم الأموالتداول  *

حركة حسابات الموجودات*  

:المجالات الرقابية للمحاسب العمومي-ب   

:تنص على ما يلي 37-09من قانون  23 ةوافق نص الماد 
1

 

الجاري العمل بها  مطابقة عملية الأمر بالدفع للقوانين والتنظيمات الجاري -   

قات ومن خلالها يتم التأكد من أداء النف  العمومي شرعية عملية تصفيةيراقب المحاسب  - 

  الخدمة

يعمل المحاسب العمومي على مراقبة توافر الاعتمادات أي أن العملية قد تمت وفق  - 

 الترخيصات الممنوحة في إطار الميزانية 

يراقب تأشيرات عمليه المراقبة المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها  -

المراقب المالي تأشيرة لجنة الصفقات  كتأشيرة  

ديسمبر ، ويتضمن حساب التسيير  27في  المالية السنةيير بعد قفل كما يلتزم بإعداد التس   

 الماليةوزير  إلىو يرسله  ،فقةي الميزانية و مقدار المبالغ المنمقدار الاعتمادات المسجلة ف

من القانون  37 المادة أكدتهوهذا ما  ،المحددة قانونا الآجالوكذلك إلى مجلس المحاسبة في 

عمومي يتعين على كل محاسب : " مايلي المتعلق بمجلس المحاسبة التي تنص على 03-97

يودع حسابه عن التسيير لدى كتابه ضبط مجلس المحاسبة وهذا في أجل  أن

"جوان من السنة الموالية للميزانية المقفلة27  أقصاه  

  :يستخلص من هذا أن رقابة المحاسب العمومي تهدف إلى تحقيق ما يلي 

على الأموال العامة حافظةالم *  

تخفيض التكاليف والأعباء العامة للدولة  *  

تجنب مسئوليه الدفع او التحصيل غير القانوني*  

                                                           
.،مرجع‌سبق‌ذكره20-91وم‌التنفيذي‌المرس‌،22المادة‌
1
  



 المفاهيمي للنفقات العمومية و الرقابة المالية  الإطار الأولالفصل 

 

 

 
43 

رقابة الصفقات العمومية: ثالثا   

:تعريف الصفقات العمومية-1   

الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  341/ 71من المرسوم الرئاسي  93  تعرف المادة 

عقود مكتوبة في مفهوم التشريع "وتفويضات المرفق العام الصفقات العمومية على أنها 

المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا 

صلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات المرسوم لتلبية حاجات الم

".والدراسات
1

  

تكون نهائيا إلا إذا وافقت عليها السلطة   لاتصح الصفقات ولا

حسب الحالة...(الي،المدير العام الوزير،الو)المختصة  

:كيفيه إبرام الصفقات العمومية-2   

القاعدة العامة و وفقا   وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل العموميةتبرم الصفقات  

التراضي  لإجراء  

:طلب العروض  وفقا لإجراء-أ   

وهو إجراء يستهدف الحصول على عروض عده متعهدين متنافسين، مع تخصيص الصفقة  

دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، 

  .اختيار موضوعية تعد قبل إطلاق الإجراءلمعايير   استنادا

يعلن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما لا يتم استلام أي عرض أو عندما لا يتم  

عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر  أيالإعلان بعد تقييم العروض،لعدم مطابقة 

.الشروط
2

 

:وفقا لإجراء التراضي-ب      

                                                           

م، 0251، 12،تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام،ج ر،ع0251سبتمبر51،المؤرخ 51/042،المرسوم الرئاسي  20المادة  
1ص 1

  

02ص.،مرجع‌سبق‌ذكره01/222،المرسوم‌التنفيذي‌‌21المادة‌‌
2
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دون الدعوة إلى المنافسة ويمكن أن يكتسب هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل واحد 

البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة، وتنظم هذه الاستشارة   التراضي شكل التراضي

.بكل الوسائل المكتوبة الملائمة
1

 

:أنواع رقابه الصفقات العمومية-3    

:وتقييم العروض الداخلية و لجنة فتح الاظرفة الرقابة -أ  

وتحليل   بفتح الاظرفة  اقدة في إطار الرقابة الداخلية لجنة مكلفةتشكل المصلحة المتع 

يختارون لكفاءتهم،  المتعاقدةتتشكل من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة   العروض،

مهمتهم القيام بعمل إداري وتقني يسلم للمصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو الإعلان 

.عن عدم جدوى  

المتعلقة بفتح الاظرفة في سجلين خاصين  أشغالهارفة وتقييم العروض تسجل لجنة فتح الاظ

.يؤشر عليهما الأمر بالصرف
2

  

: الرقابة الخارجية-ب          

العمل الحكومي في التحقق من  إطارتتمثل الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم وفي 

الخارجية للتشريع والتنظيم المعمول   مطابقة الصفقات العمومية المعروضة على الهيئات

التزام المصلحة المتعاقدة للعمل  مطابقةالخارجية إلى التحقق من  الرقابةوترمي  ،بهما

.المبرمج بكيفية نظامية
3

 

 

:رقابة الوصاية-ج  

تتمثل رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، في التحقق من مطابقة الصفقات التي 

تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية و الاقتصاد، والتأكد من كون العملية التي هي 

.موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع  

                                                           
02ص.ق‌ذكره،مرجع‌سب01/222،المرسوم‌التنفيذي‌‌20المادة‌‌
1
  

29ص.،مرجع‌سبق‌ذكره01/222،المرسوم‌التنفيذي‌‌021المادة‌‌
2
  

29ص.،مرجع‌سبق‌ذكره01/222،المرسوم‌التنفيذي‌‌022المادة‌‌
3
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عن ظروف إنجازه م النهائي للمشروع تقرير تقييمي عند الاستلا المتعاقدة المصلحةوتعد  

وأويرسل هذا التقرير حسب طبيعة النفقة الملتزم بها إلى مسؤول الهيئة العمومية  ،وكلفته  

الرقابة الخارجية   هيئة إلىرئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك   الوزير أو الوالي أو

.المختصة
1

 

 

 البعدية الرقابة نظام: المطلب الثالث

رقابة المفتشية العامة للمالية، ورقابة مجلس المحاسبة،   تشمل الرقابة البعدية كل من

.والرقابة الشعبية السياسية  

2
المفتشية العامة للمالية: أولا   

:تعريفها -أ   

المفتشية العامة للمالية هيئة مستقلة للرقابة تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، تصنف 

الرقابة المالية المفتشية العامة للمالية ضمن الرقابة اللاحقة على أعمال المحاسبة من خلال 

ما تم دفع وتحصيله، ولذلك فهي تتم بعد تنفيذ الموازنة، وهي بذلك ليست تأشيرية وإنما 

.من ناحية، و دراسة علمية من ناحية أخرى ةحسابي ةقيتحقي  

المفتشية العامة للمالية أهداف و مجال تطبيق-ب   

رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة  تنصب 

والجامعات الإقليمية والهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، 

 :كما تمارس الرقابة على ما يلي
3

  

العموميةذات الطابع الصناعي والتجاري المستثمرات الفلاحية  العموميةالمؤسسات *  

الضمان الاجتماعي على اختلاف أنظمتها الاجتماعية  هيئات*    

                                                           
29ص.،مرجع‌سبق‌ذكره01/222،المرسوم‌التنفيذي‌‌022المادة‌‌
1
  

222لعمارة‌جمال‌،منهجية‌الميزانية‌العامة‌للدولة‌في‌الجزائر،مرجع‌سبق‌ذكره،ص‌
2
  

17/222،‌المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌12المادة‌‌
3
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مالي  أودراسات أو خبرات ذات طابع اقتصادي   بإنجاز العامة المفتشية  تكلف أنكما يمكن 

.تقني أو  

:يأتيتتمثل تدخلات المفتشية العامة للمالية في مهام التدقيق والتحقيق أو الخبرة الخاصه بما    

مالي مباشر  تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والأحكام القانونية أو التنظيمية التي لها أثر -  

و وضعيتها المالية   تسيير المصالح والهيئات المعنية -  

صحة المحاسبات وصدقها وانتظامها -  

مطابقة الإنجازات للوثائق التقديرية  -  

الهياكل وتسييرهاشروط استعمال الاعتمادات و وسائل المصالح و -  

سير الرقابة الداخلية في المصالح والهيئات التي تعينها هذه التدخلات -  

 

لتنفيذ رقابة  العامةالقواعد -ج المفتشية العامة للمالية  

:  تتمثل أهم القواعد العامة لتنفيذ الرقابة فيما يلي    

المكان بعد إشعار قبلي أو  في عينو يقع تنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية في الوثائق *

 بصفة مباغتة

 بالاشتراكمهام القيام بالدراسات والخبرات التي تسند إلى المفتشية العامة للمالية  تضبط* 

 للمؤسسات المعنية  التابعةمع الهيئات المخولة 

التحضيرية والتحليلات المرتبطة  الأشغالتنجز المفتشية العامة للمالية في مصالحها * 

 والقياسية والماليةها وتقوم فيما يعنيها باستعمال المعطيات الاقتصادية دخلاتبت

قتراحات لاتخاذ التدابير والقيام بتنظيم أو تقنين لاسيما فيما يخص الطرق الاراء والآتقدم  *

 الإجراءات المطلوب استخدامهاو 

 الهيئات العموميةيطلعوا على الوثائق التي تحوزها أو تعدها الإدارات و  يحق للمفتشين أن *
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يحرر المفتشون في نهاية تدخلاتهم تقرير يسجلون في ملاحظاتهم ومعيناتهم التي جمعوها * 

في شأن فعالية تسيير المصلحة أو الهيئة التي فتشوها ،يحتوي هذا التقرير على اقتراح تدابير 

 .وماليمن شأنها أن تحسن تنظيم المصالح والهيئات التي كانت موضوع تقدير اقتصادي 

العامة للمالية تقريرا سنويا عن حصيلة أعمالها وتلخيص لمعايناتها   تعد المفتشية 

قصد تكييف التشريع والتنظيم المطبقين في   والاقتراحات ذات الطابع العام التي يراها،

.الخصوصمجال تدخلها وتحسينه مع   

  ثانيا رقابة مجلس المحاسبة 

 تعريف مجلس المحاسبة -1

المحاسبة هو المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية مجلس 

.والمرافق العمومية
1

 

وتهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى تشجيع 

إجبارية  الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وترقية

.تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية
2

 

 مجال اختصاص مجلس المحاسبة -2

:وفي مجال ممارسة الصلاحيات الإدارية المخولة إياه، يكلف مجلس المحاسبة برقابة 
3

 

مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والمرافق، والهيئات العمومية باختلاف * 

 عها، التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية؛أنوا

المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والمؤسسات والهيئات العمومية التي * 

تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس 

 أموالها، كلها ذات طبيعة عمومية؛

                                                           
1

‌12ص‌29‌،0991،عدد‌‌،ج‌ر‌،يتعلق‌بمجلس‌المحاسبة‌0772يوليو‌‌02مؤرخ‌في‌‌21-91رقمالمرسوم‌التنفيذي‌من‌‌12المادة‌
2

‌0991يوليو‌سنة‌‌02المؤرخ‌في‌‌21-91رقم‌‌المرسوميعدل‌ويتمم‌‌2101غشت‌‌22مؤرخ‌في‌‌12-01رقم‌المرسوم‌التنفيذيمن‌‌12المادة‌

‌2ص‌،112101،عدد‌،ج‌ر‌،المتعلق‌بمجلس‌المحاسبة
3

‌222_221ص-ص‌،مرجع‌سبق‌ذكره‌،منهجية‌الميزانية‌العامة‌للدولة‌في‌الجزائر‌،لعمارة‌جمال
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العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات مهما يكن وضعها القانوني تسيير الأسهم * 

التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات الأخرى، جزء من 

 رأسمالها الاجتماعي؛

 الهيئات التي تسير النظم الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعيين؛* 

مالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق استعمال المساعدات ال* 

 العمومية أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة؛

استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم * 

.يةالقضايا الإنسانية أو الاجتماعية أو العلمية أو التربوية أو الثقاف  

 

 

 :صلاحيات مجلس المحاسبة -3

:يتمتع مجلس المحاسبة بصلاحيات عامة في مجال الرقابة اللاحقة للأموال العمومية 
1

 

  يراقب حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته للموارد والأموال والقيم والوسائل

 .المادية العمومية

  المعمول بها في مجال تقديم يتأكد من مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية

الحسابات ومراجعة حسابات المحاسبين العموميين ومراقبة الانضباط في مجال 

 .تسيير الميزانية والمالية

  يراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العموميين ويصدر أحكاما بشأنها ويدقق

التشريعية  في صحة العمليات المادية الموصوف فيها، ومدى مطابقتها مع الأحكام

 .والتنظيمات المطبقة عليها

                                                           
1

‌227_222ص-ص‌،مرجع‌سبق‌ذكره‌،لة‌في‌الجزائرمنهجية‌الميزانية‌العامة‌للدو‌،لعمارة‌جمال
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  يقيم مجلس المحاسبة من خلال مراقبة نوعية تسيير المرافق الهيئات والمصالح

العمومية التي تدخل في مجال اختصاصه شروط استعمالها للموارد والوسائل المادية 

 .والأموال العمومية وتسييرها من حيث الفعالية والأداء والاقتصاد

  المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية يتأكد مجلس

والمالية، ويختص في هذا الأمر بتحميل كل مسير أو عون في المؤسسات أو المرافق 

 .أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته، مسؤولية هذا الخطأ

  رئيس وأخيرا يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى

.مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول
1

 

 الرقابة الشعبية السياسية:ثالثا 

تعتبر الرقابة الشعبية السياسية من قبيل الرقابة الخارجية على النفقات العامة وتنفيذها، إذ 

 .تلعب الدور البارز في توجيهها الوجهة الصحيحة

والمقصود بالرقابة الشعبية السياسية هنا الرقابة التي يمارسها البرلمان والمجالس الشعبية 

. البلدية والولائية 
2

 

 : رقابة البرلمان 1

السابقة والمعاصرة  تحتل الرقابة البرلمانية مكانة هامة نظرا لما تتوفر عليه من آليات للرقابة

رقابة )بالمصادقة على قانون المالية واعتماده واللاحقة، فإضافة إلى اختصاص البرلمان 

إلى نهاية السنة ( رقابة آنية)فإن مراقبته تمتد من الفترة المعاصرة لتنفيذ الميزانية ( قبلية

 (.رقابة بعدية)المالية 

 :«أثناء التصويت على قانون المالية» الرقابة السابقة -أ

                                                           
1

‌22ص‌‌،م022102،عدد‌‌،ج‌ر‌،يتضمن‌التعديل‌الدستوري‌2102مارس‌‌2مؤرخ‌في‌‌02/10من‌القانون‌رقم‌‌072المادة‌
2
‌.022ص‌،مرجع‌سبق‌ذكره‌،الرقابة‌المالية‌على‌النفقات‌العامة‌في‌القانون‌الجزائري‌المقارن‌،بن‌داود‌إبراهيم:



 المفاهيمي للنفقات العمومية و الرقابة المالية  الإطار الأولالفصل 

 

 

 
50 

» : 44تي البرلمان، في مادته المتعلق بتنظيم غرف 93/00نص القانون العضوي رقم 

يوما من تاريخ إيداعه طبقا  11يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 

من الدستور ويصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون  724لأحكام المادة 

النص يوم ابتداء من تاريخ إيداعه ويصادق مجلس الأمة على  41المالية في مدة أقصاها 

يوما، وفي حالة الخلاف بين الغرفتين يتاح اللجنة  39المصوت عليه خلال أجل أقصاه 

أيام للبت في شأنه، وفي حالة عدم المصادقة لأي سبب كان  94المتساوية الأعضاء أجل 

خلال الأجل المحدد يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة 

 ..«بأمر له قوة القانون

بعد أن يودع قانون المالية للسنة بمكتب المجلس الشعبي الوطني يحال على لجنة المالية 

. والميزانية التي تتولى دراسته ومناقشته
1

 

 

 

 :الرقابة المعاصرة لتنفيذ الميزانية-ب

أن يراقب النشاط والأداء الحكومي الوزارات في ( المجلس الشعبي الوطني)يمكن للبرلمان 

 :المجالات ومنها المجال المالي بواسطة الآليات الأساسية التاليةمختلف 

  يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة، ويكون الجواب

ويمكن للجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء . يوما( 29)خلال أجل أقصاه ثلاثون 

الحكومة 
2

 

                                                           
1
‌.027ص‌،مرجع‌سبق‌ذكره‌،الرقابة‌المالية‌على‌النفقات‌العامة‌في‌القانون‌الجزائري‌المقارن‌،إبراهيمبن‌داود‌:
2

‌29ص‌،مرجع‌سبق‌ذكره‌10،/02من‌القانون‌رقم‌‌020المادة‌
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  شفوي أو كتابي إلى أي عضو في يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال

( 29)الحكومة، ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون 

 يوما

  يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة

ويمكن أن تختتم هذه . العامة، تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة

.المناقشة بلائحة، ويمكن للحكومة أن تقدم المجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة
1

 

  من الدستور، يمكن لكل غرفة من البرلمان، في إطار  749بموجب المادة

.اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة
2

 

 (:قانون ضبط الميزانية)الرقابة اللاحقة -ج

المجلس الشعبي الوطني الرقابة اللاحقة على مدى شرعية تنفيذ الميزانية التي صادق يجري 

عليها البرلمان في السنة السابقة بعد تنفيذ الميزانية، ويرى تطبيق توجيهاته وذلك بقيامه من 

وتختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون  .جديد بمراقبة هذا التنفيذ

.تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمانيتضمن 
3

 

هذا القانون المعبر عنه بقانون ضبط الميزانية، هو الذي يضبط نهائيا الميزانية العامة للدولة 

المنفذة؛ حيث يحدد المبالغ النهائية للإيرادات والنفقات، ويقر حساب نتائج السنة المالية 

 .المعنية

 :المجالس الشعبية البلدية والولائية رقابة- 2

 :وتشمل رقابة كل من المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي

 :رقابة المجلس الشعبي البلدي‌- أ

                                                           
1

‌09ص‌،من‌نفس‌القانون‌97المادة‌
2

‌20ص‌،من‌نفس‌القانون‌071المادة‌
3
‌20ص‌،من‌نفس‌القانون‌029المادة‌:
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رقابة المجلس الشعبي البلدي يتولاها الأمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس 

المشروع أمام المجلس الشعبي  الشعبي البلدي، فعند إعداد مشروع الميزانية، يقدم هذا

أكتوبر من السنة المالية، 27البلدي للتصويت عليه قبل تاريخ 
1

ويمكن للمجلس إجراء  

تحويلات من باب إلى باب داخل نفس القسم، باستثناء الاعتمادات المقيدة بتخصيص 

ولا يمكن المصادقة على الميزانية إلا إذا كانت متوازنة وتنص على النفقات . خاص

ورئيس المجلس الشعبي البلدي مطالب بالحساب الإداري للبلدية عند نهاية . الإجبارية

ضافية للسنة المالية وعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة، كما الفترة الإ

يصادق هذا الأخير على كل محاضر المناقصات والصفقات العمومية عن طريق 

مداولته، وبهذا يكون له دور مهم في الرقابة على صرف الموارد المالية للبلدية وترشيد 

 .نفقاتها

 :رقابة المجلس الشعبي الولائي -ب

فإننا نجد فيه  3973ا رقابة المجلس الشعبي الولائي، فطبقا لقانون الولاية الصادر سنة أم

تكريسا الضمانات الرقابة، إذ يتيح هذا القانون لأي مواطن كان الاطلاع على محاضر 

مداولات المجلس الشعبي الولائي وأخذ نسخ منها، كما أن للمجلس سلطة إنشاء لجان دائمة 

قتصاد والمالية ولجان مختصة في التحقيق والرقابة وكذا الاستعانة خاصة في مجال الا

بخبراء ومختصين في هذا المجال، كما يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس الشعبي 

الولائي توجيه سؤال كتابي لأي مدير أو مسؤول من مديري أو مسؤولي المصالح أو 

ويجب . النشاط في إقليم الولاية المديريات غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات

على مديري ومسؤولي هذه المديريات والمصالح الإجابة كتابة عن أي سؤال يتعلق بنشاطهم 

يوما من تاريخ ( 71)على مستوى تراب الولاية في أجل لا يمكن أن يتجاوز الخمسة عشر 

.تبليغه نص السؤال المبين على الإشعار بالاستلام
2

شعبي الولائي كما يتولى المجلس ال 

                                                           
1

‌71ص‌،مرجع‌سبق‌ذكره‌،شويخي‌سامية

‌
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وعندما يظهر تنفيذ ميزانية الولاية . مسؤولية التصويت عن ميزانية الولاية بالتوازن وجوبا

عجزا فإنه يجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا 

 .العجز وضمان التوازن الصارم للميزانية الإضافية للسنة المالية الموالية

 :فصلخلاصة ال

من خلال هذا الفصل توصلنا إلى أن الرقابة المالية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات 

اللازمة المتابعة أعمال التنفيذ، الخطط والسياسات الموضوعة بقصد التعرف على أية 

 .انحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب

العام للدولة، وصرفه على كما أن الهدف الأساسي للرقابة المالية هو الحفاظ على المال 

وللرقابة المالية أنواع عديدة قسمت . الوجه الأمثل دون حصول إسراف أو تبذير أو تقتير

 .وفقا لمعايير مختلفة

وهناك هيئات قبلية متكفلة بالرقابة المالية وتتمثل في رقابة المراقب المالي والمحاسب 

المتكفلة بالرقابة البعدية فهي رقابة المفتشية العمومي ورقابة الصفقات العمومية، أما الهيئات 

 .العامة للمالية، ومجلس المحاسبة، والرقابة الشعبية السياسية

                                                                                                                                                                                     
2

‌02ص‌،م02‌2002،عدد‌‌،ج‌ر‌،يةلايتعلق‌بالو‌2102فبراير‌سنة‌‌20مؤرخ‌في‌‌02-12من‌القانون‌رقم‌‌12المادة‌
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 ، الهياكل البيداغوجية، الهيكل التنظيميةالنشأ: بالجامعةفالتعري: الأولالمبحث 

 التعريف بجامعة برج بوعريريج: لمطلب الأولا

مؤسسررة عموميرررة ذات طرررابع ثقرررافي علمررري و " يعرررف المشررررع الجزائرررري الجامعرررة بأنهرررا، 

"مهني
1

الموافرق ل  7470ذي الحجة عام  74المؤرخ في  91-00من القانون  27، في المادة 

، المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، الذي أعطى تكييفا جديدا للجامعرة 7000أفريل  4

الجزائرية، و ذلك فري إطرار جملرة التعرديلات التري أدخلرت علرى القرانون الأساسري للجامعرة و 

 .بها الأحكام المتعلقة

وقرد جرراء هررذا التعررديل حسررب المختصررين علررى إثرر التحررولات الترري تعرفهررا الجزائررر فرري شررتى 

الميادين، سواء تلك التري تفرضرها ضررورة إدخرال التعرديلات الداخليرة للمنظمرة الجامعيرة، أو 

تلك التي تلزم بضرورة تكيفها مع متطلبات المحريط الخرارجي، بهردف تفرادي أسراليب التسريير 

التي لم تعد مناسبة، و العمل على تكريس مفاهيم جديدة كالنجاعة، الفعاليرة المرونرة و  التقليدية

ميكانيزمات التسيير الحديثة
2

. 

 7434جمرادى الثانيرة  34المرؤرخ فري  310-92مرن القرانون  93كما بين المشرع فري المرادة 

. ل المرراليبرران الجامعررة تتمتررع بالشخصررية المعنويررة والاسررتقلا، 3992غشررت  32الموافررق ل 

مهرام تكروين الطلبرة و الإطرارات و وكغيرها من جامعات الوطن تتولى جامعة بررج بوعريرج

المسررراهمة فررري نشرررر إنتررراج ، و تحصررريل العلرررم و المعرررارف ، و كرررذا المشررراركة فررري التكررروين 

المتواصررل ، كمررا تضررطلع الجامعررة بمهررام البحررث العلمرري و التطرروير التكنولرروجي، مررن خررلال 

بحث العلمي و التقني، و تبادل المعارف و إثرائها، عن طريرق المشراركة ضرمن تثمين نتائج ال

 -بررج بروعريريج –تقسريم تطرور جامعرة  الأسرة العلمية و الثقافية المحلية و الدولية، و يمكرن

 : إلى ثلاث مراحل منذ إنشائها كملحقة جامعية إلى يومنا هذا 

 

 

                                                           
1

‌7000، 34، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  91 -00: القانون رقم
2

 مذكرة  -". 91-00في ظل القانون التوجيهي للتعليم العالي رقم  إستراتيجيتهالتنظيم الإداري الجديد للجامعة الجزائرية و : " نور الدين موزالي

‌2 ، ص 3994/3992جامعة الجزائر، .. ماجستير
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 (.2111 -1999) مرحلة الملحقة : لة الأولى المرح 

بولايرة بررج بروعريريج فري شرهر سربتمبر  الإبراهيمرينرواة لجامعرة محمرد البشرير  أولأنشئت 

 بالاسرتقلاليةلا تتمترع ) سرطيف ،حيث كانرت عبرارة عرن ملحقرة جامعيرة تابعرة لجامعرة  3999

 :تضم التخصصات التالية ( البيداغوجية و المالية 

  الإعلامالآليالدراسات الجامعية التطبيقية في . 

  الإلكترونيكالدراسات الجامعية التطبيقية في . 

  (.2112-2111) مرحلة المركز الجامعي : المرحلة الثانية 

، يتضمن إحرداث مرکرز 3997/90/74المؤرخ في  311-97بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

جامعي ببرج بوعريريج، تحولرت الملحقرة الجامعيرة السرابقة الرذكر إلرى مركرز جرامعي يتكرون 

 :المعهدين الآتيين من 

 معهد الإلكترونيك . 

 معهد الإعلام الآلي . 

 (إلى يومنا هذا  2112من ) مرحلة الجامعة : المرحلة الثالثة 

، يتضمن إنشاء جامعة 92/94/ 3973المؤرخ في 344-73بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

كليات كالآتي 91تحول المركز الجامعي إلى جامعة تضم برج بوعريريج أي 
1

 : 

  والتكنولوجياكلية العلوم 

  السياسية  والعلومكلية الحقوق 

  التسيير والتجاريةوعلومالاقتصاديةكلية العلوم 

  الأرض وعلومكلية علوم الطبيعة والحياة 

  والإنسانية  الاجتماعيةكلية العلوم 

  واللغاتكلية الآداب 

  الآلي والإعلامكلية الرياضيات. 
                                                           

1
 .بوعريريجبرج ، يتضمن إنشاء جامعة  3973/92/4:، مؤرخ في344-73: المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم
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النظررام  اعتمررادتتماشررى مررع  السرربعة،وتمررنح الجامعررة شررهادات مختلفررة موزعررة علررى الكليررات 

، حيث أصربحت تردرس شرعب و تخصصرات (L M D)دكتوراه  -ماستر –الجديد، الليسانس 

تواكب هرذا النظرام، و تقردم شرهادات موافقرة لهرذا الأخيرر ، كمرا أنره يوجرد تخصصرات مختلفرة 

 .يها الكليات موزعة على الأقسام التي تحتو

بالإضافة إلى الدراسات في مستوى التدرج، توجد كرذلك الدراسرات مرا بعرد التردرج، حيرث ترم 

،  3991/3994أول تسررجيل فرري المرحلررة الأولررى لمررا بعررد الترردرج مررع بدايررة السررنة الجامعيررة 

بمعهد علوم الطبيعة و الأرض في تلك المرحلة ، و سرعيا للوصرول إلرى منظومرة متكاملرة ، و 

طاء بعد حقيقي للجامعة في مجال التحصيل المعرفي و البحث العلمري ، عردد التخصصرات إع

 .تخصصات91في هذا الإطار يقدر ب  3974-3972المفتوحة للموسم الجامعي 

 برج بوعريريجالهيكل التنظيمي لجامعة : المطلب الثاني

يعتبر الهيكل التنظيمي من أهم محاور التنظيم داخل أي مؤسسرة، لأنره يسرمح بمعرفرة مختلرف 

بررررج المسرررتويات الإداريرررة بهرررا، و مرررن هرررذا المنطلرررق، ترررم إعرررداد الهيكرررل التنظيمررري لجامعرررة 

ليمثرل أداة تسراعد علرى ضرمان حسرن التنظريم و التسريير بصرورة عامرة، كمرا يمثرل  بوعريريج

 .عا أساسيا لمعرفة مختلف الهياكل و المستويات الإدارية بالجامعةالهيكل التنظيمي مرج

نلاحررأ أن الجامعررة تسررير بهيكررل إداري ( ( أ) 97الملحررق رقررم ) مررن خررلال الهيكررل التنظيمرري 

متكون من
1

 : 

 مديرية الجامعة: أولا

 تضم هذه الأخيرة ، تحت سلطة مدير الجامعة المسرؤول الأول عرن السرير العرام للجامعرة ، مرا

 :يأتي 

التي يحدد عددها و صلاحياتها وفقرا لمرسروم إنشراء الجامعرة ، و  :نيابات مديرية الجامعة  .1

توضررع نيابررات مديريررة الجامعررة تحررت مسررؤولية نررواب مرردير الجامعررة المعنيررين بنرراءا علررى 

 .اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي، و لكل نائب مهامه الخاصة

على التوالي بالميادين الآتية  مديرية تكلفو تتمثل في أربع نيابات 
1

: 

                                                           
1

، المحدد للتنظيم الإداري لمديرية الجامعة و الكلية و المعهد و ملحقة الجامعة و مصالحها  3994/90/34:قرار وزاري مشترك مؤرخ في

‌.المشتركة 
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نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين الأول و الثاني و التكووين المتواصول و ‌.أ 

 :الشهادات، التكوين العالي في التدرج

 : هي تينلحمصتشمل هذه النيابة

 مصلحة التعليم و التدريب و التقييم 

 مصلحة الشهادات و المعادلات. 

و تتكفررل نيابررة مديريررة الجامعررة للتكرروين العررالي فرري الطررورين الأول و الثرراني و التكرروين 

 :المتواصل و الشهادات، التكوين العالي في التدرج بما يأتي

 متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم، و التربصات المنظمة من قبل الجامعة. 

 كليررات و المعاهررد، مررع السررهر علررى انسررجام عررروض التكرروين المقدمررة مررن قبررل ال

 . مخطط تنمية الجامعة

  السهر على احتررام التنظريم المعمرول بره فري مجرال التسرجيل، و إعرادة التسرجيل، و

 .التدرجطلبةانتقالمراقبة المعارف، و 

  متابعررة أنشررطة التكرروين عررن بعررد الررذي تضررمنه الجامعررة، و ترقيررة أنشررطة التكرروين

 .المتواصل في الجامعة

 التنظررريم ، و الإجرررراءات المعمرررول بهرررا ، فررري مجرررال تسرررليم  السرررهر علرررى احتررررام

 .الشهادات و المعادلات

  للطلبة و تحيينها الاسميةمسك القائمة. 

  متابعرررة المسرررائل المتعلقرررة بسرررير التكررروين لمرررا بعرررد التررردرج، و مرررا بعرررد التررردرج

السهر على تطبيق التنظريم السراري المفعرول  المتخصص و كذا التأهيل الجامعي،و

 .في هذا المجال

 متابعة سير المجلس العلمي للجامعة و الحفاظ على أرشيفه . 

نيابووة مديريووة الجامعووة للتكوووين العووالي فووي الطووور الثالووث و التأهيوول الجووامعي و البحووث  ‌.ب 

 :العلمي ، التكوين العالي فيما بعد التدرج 

                                                                                                                                                                                     
1

‌.،مرجع سبق ذكره344-73: من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة 
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للتكرروين العررالي فرري الطررور الثالررث و التأهيررل الجررامعي و البحررث  تشررمل نيابررة مديريررة الجامعررة

 : العلمي، التكوين العالي فيما بعد التدرج على ثلاثة مصالح هما

 البحث العلميمصلحة، 

 ،مصلحة التكوين لما بعد التدرج، و ما بعد التدرج المتخصص 

 مصلحة التأهيل الجامعي. 

 :و تتمثل مهامها فيما يلي

 بحث لوحدات و مخابر البحث، و إعداد الحصيلة بالتنسيق مرع الكليرات متابعة أنشطة ال

 . و المعاهد

 القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث. 

 متابعة برامج تحسين المستوى و تجديد معلومات الأساتذة و انسجامها. 

 :نيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية و التنشيط و التظاهرات العلمية ‌.ج 

علرررى التظررراهرات العلميرررة نيابرررة مديريرررة الجامعرررة للعلاقرررات الخارجيرررة و التنشررريط و  تشرررمل

 :همامصلحتين 

 الشراكة التبادل ومصلحة التعاون و 

  العلميةو التظاهرات  الاتصالمصلحة التنشيط و. 

 :و تتمثل مهامها فيما يلي

  رامج ، و المبرررادرة ببرررالاقتصررراديو الاجتمررراعيترقيرررة علاقرررات الجامعرررة مرررع محيطهرررا

 .الشراكة

  المبررادرة بكررل نشرراط مررن أجررل ترقيررة التبررادل مررا بررين الجامعررات، و التعرراون فرري مجررال

 . التعليم و البحث

  الاتصالالمبادرة بأعمال التنشيط و. 

  تنظيم التظاهرات العلمية و ترقيتها. 

 :نيابة مديرية الجامعة للتنمية و الاستشراف و التوجيه‌. د
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 :تشتمل هذه النيابة على كل من

  الاستشرافمصلحة الإحصاء و 

 مصلحة متابعة برامج البناء و تجهيز الجامعة. 

 : و تتكفل هذه النيابة بما يلي

 جميع العناصر الضرورية لإعداد مشاريع مخططات تنمية الجامعة. 

 حرررول توقعرررات تطرررور التعرررداد الطلابررري للجامعرررة، و  القيرررام بكرررل دراسرررة إستشررررافية

اقتراحكل إجراء من أجل التكفل بهم، لاسيما فري مجرال تطرور الترأطير البيرداغوجي و 

 .الإداري

 مسك البطاقية الإحصائية للجامعة، و تحيينها دوريا 

  القيررام بإعرررداد دعرررائم إعلاميرررة فررري مجررال المسرررار التعليمررري، المضرررمون مرررن طررررف

 .فذها المهنيةالجامعةو منا

 وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على إختيار توجيههم. 

  متابعة برامج البنراء ، و ضرمان تنفيرذ بررامج تجهيرز الجامعرة ، بالعلاقرة مرع المصرالح

 .المعنية

 :الأمانة العامة .2

جامعرة ، هي ثاني أهم جهراز مشركل لمديريرة ال( ( ب) 97الملحق رقم ) إن الأمانة العامة 

و توضرع هرذه الأخيرررة تحرت مسررؤولية أمرين عرام يكلررف بسرير الهياكررل الموضروعة تحررت 

سلطته، و المصالح الإدارية و التقنية المشتركة التي تعمل علرى تنفيرذ العديرد مرن المهرام ، 

 :التي تتلخص فيما يلي

 فري  تسيير المسار المهني المستخدمي الجامعة، مع احترام صرلاحيات الكليرة و المعهرد

 .هذا المجال

  تحضير مشروع ميزانية الجامعة، و متابعة تنفيذها 

 ضمان متابعة تمويل أنشطة المخابر، و وحدات البحث 
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 السهر على سير المصالح المشتركة للجامعة. 

  وضع برامج الأنشطة الثقافية و العلمية و الرياضية للجامعة، و ترقيتها. 

  الداخلي للجامعةضمان متابعة و تنسيق مخططات الأمن. 

 ضمان تسيير و حفأ الأرشيف، و التوثيق لمديرية الجامعة. 

 ضمان سير مكتب تنظيم الجامعة. 

 : تشمل الأمانة العامة التي يلحق بها مكتب الأمن الداخلي على الهياكل الآتية

 :المديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين‌.أ 

 :حيث تشمل هذه المديرية على 

 مصلحة الأساتذة. 

  مصلحة الموظفين الإداريين و التقنيين و أعوان المصالح. 

 مصلحة التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات. 

 :رعية للمستخدمين و التكوين علىو تعمل المديرية الف

  تسيير المسار المهني للمستخدمين التابعين لمديرية الجامعة، و المصرالح المشرتركة، و

 . كذا الذين يتولىمدير الجامعة تعيينهم

  إعداد و تنفيذ مخططات التكروين و تحسرين المسرتوى، و تجديرد معلومرات المسرتخدمين

 .الإداريين و التقنيينو أعوان المصالح للجامعة

 بين الكليات دمي الجامعة، مع ضمان التوزيع المنسجم ضمان تسيير تعداد مستخ. 

 تنسيق إعداد، و تنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية للجامعة. 

 :المديرية الفرعية للمالية و المحاسبة‌.ب 

 :تتكون هذه المديرية بدورها من 

 مصلحة الميزانية و المحاسبة. 

 مصلحة تمويل أنشطة البحث. 
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 صفقاتمصلحة مراقبة التسيير و ال. 

 :حيث تقوم المديرية الفرعية للمالية و المحاسبة بالمهام التالية  

 تحضير مشروع ميزانية الجامعة . 

 متابعة تنفيذ ميزانية الجامعة. 

 متابعة تمويل أنشطة البحث المضمونة من قبل المخابر، و الوحدات. 

 مسك محاسبة الجامعة. 

 :المديرية الفرعية للوسائل و الصيانة‌.ج 

 :هذه المديرية هي الأخرى تتكون من ثلاثة مصالح 

 مصلحة الوسائل و الجرد. 

  مصلحة النظافة و الصيانة. 

 مصلحة الأرشيف. 

و كغيرها من المديريات ، تتكفل المديرية الفرعيرة للوسرائل و الصريانة بمجموعرة مرن المهرام  

 :تتمثل في

 ضمان تزويد الهيئات التابعة لمديرية الجامعة، و المصالح المشتركة بوسائل السير . 

  ضررمان صرريانة الممتلكرررات المنقولررة، وغيرررر المنقولررة لمديريرررة الجامعررة، و المصرررالح

 .ضمان و صيانة أرشيف الجامعة. . مسك سجلات الجرد. . المشتركة

 ضمان تسيير حظيرة السيارات لمديرية الجامعة . 

 :المديرية الفرعية للأنشطة العلمية و الثقافية و الرياضية‌.د 

 : تتكون المديرية الفرعية للأنشطة العلمية و الثقافية و الرياضية من مصلحتين هما

 مصلحة الأنشطة العلمية و الثقافية. 

 مصلحة الأنشطة الرياضية و الترفيهية. 

 : تتمثل مهام هذه المديرية في
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 لعلمية و الثقافية في الجامعة لفائدة الطلبةترقية و تنمية الأنشطة ا. 

 ترقية الأنشطة الترفيهية. 

 دعم الأنشطة الرياضية في إطار الرياضة الجامعية. 

 القيام بأنشطة إجتماعية لفائدة مستخدمي الجامعة. 

 :المصالح المشتركة للجامعة .3

 : تتكون المصالح المشتركة للجامعة من عدة مراكز هي

 :المكثف للغات مركز التعليم ‌.أ 

يشررمل هررذا المركررز فرررعين يتمررثلان فرري فرررع البرمجررة و فرررع الصرريانة، و اللررذان يعمررلان 

 :على

  الدعم التقنري للردروس التمهينيرة، و تحسرين المسرتوى، و تجديرد المعلومرات فري اللغرات

 .المنظمة من قبلالجامعة

 سيرو صيانة الأجهزة المتخصصة في تعليم اللغات. 

 :والسمعي البصريمركز الطبع ‌.ب 

يشررتمل علررى فرررع الطبررع و فرررع السررمعي البصررري، و يتكفررل مركررز الطبررع و السررمعي 

 : البصري بما يأتي

 طبع كل وثيقة إعلامية حول الجامعة. 

 طبع الوثائق البيداغوجية و التعليمية و النشرات العلمية. 

  التعليميةالدعم التقني لتسجيل كل سند سمعي بصري للوثائق البيداغوجية و. 

 :مركز الأنظمة و شبكة الإعلام و الاتصال و التعليم المتلفز و التعليم عن بعد‌.ج 

و يتكررون مررن ثلاثررة فررروع ، فرررع الأنظمررة ، و فرررع الشرربكات ، و فرررع التعلرريم المتلفررز و 

 :التعليم عن بعد ، يتكفل هذا المركز بالمهام التالية

 استغلال هياكل الشبكات و إدارتها و تسييرها.  

 استغلال تطبيقات الإعلام الآلي لتسيير البيداغوجية و تطويرها. 
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 متابعة مشاريع التعليم المتلفز ، و التعليم عن بعد ، و تنفيذها . 

 الدعم التقني للتصميم و إنتاج الدروس عن طريق الإعلام الآلي. 

 تكوين و تأطير المتدخلين في التعليم عن بعد . 

 :البهو التكنولوجي ‌. د

 البهو التكنولوجي بما يأتييتكفل 

 فررري تنظرريم و سررير الأعمررال الموجهرررة و التطبيقيررة فرري العلررروم  الرردعم التقنرري للكليررات

 .التكنولوجية

 تسيير و صيانة التجهيزات الضرورية للسير الحسن للأعمال التطبيقية و الموجهة. 

 :المكتبة المركزية للجامعة .2

الاقتنرراء، مصررلحة المعالجررة و مصررلحة  إن المكتبررة المركزيررة للجامعيررة تتكررون مررن مصررلحة

البحررث الببليرروغرافي ، بالإضررافة إلررى مصررلحة التوجيرره ، و تخررتص هررذه المكتبررة بالمهررام 

 :التالية

  اقتررراح برررامج اقتنرراء المراجررع و التوثيررق الجررامعي، بالعلاقررة و التنسرريق مررع مكتبررات

 .الكليات و المعهد

 رجمسك بطاقية الرسائل و المذكرات لما بعد التد . 

  تنظررريم الرصررريد الوثرررائقي للمكتبرررة المركزيرررة، باسرررتعمال أحررردث الطررررق للمعالجرررة و

 . الترتيب

  مسرراعدة مسررؤولي مكتبررات الكليررات، و المعهررد فرري تسرريير الهياكررل الموضرروعة تحررت

 .سلطتهم

 صيانة الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية ، و إخضاعها باستمرار لعملية الجرد . 

 ة لاستعمال الرصيد الوثائقي من طرف الطلبة و الأساتذةوضع الشروط الملائم. 

 مساعدة الأساتذة و الطلبة في بحوثهم البليوغرافية. 

 :الكليات و الأقسام  .9
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الكلية هي وحردة تعلريم و بحرث فري الجامعرة، و تشركل الحلقرة الأكاديميرة الأوسرع فري مجرال 

 :العلم و المعرفة و من تخصصاتها

  بعد التدرج التكوين في التدرج و ما. 

 إلخ ... القيام بنشاطات البحث العلمي و الملتقيات، أيام دراسية. 

 القيام بنشاط التكوين المتواصل، و تحسين المستوى و تجديد المعارف . 

تتشركل كرل كليرة مرن مجموعرة مرن الأقسرام ، حيرث يضرم كرل قسرم لجنرة علميرة يرديرها رئرريس 

تردريس و التعلريم فري التردرج ، مسراعد رئريس القسم بمساعدة مسراعد رئريس القسرم المكلرف بال

عميد الكلية مسؤول عرن سرير الكليرة، و يترولى . القسم المكلف بما بعد التدرج و البحث العلمي

 :تسيير وسائلها البشرية و المادية بمساعدة 

 نائب العميد المكلف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطلبة. 

 و البحث العلمي و العلاقات الخارجية نائب العميد المكلف بما بعد التدرج . 

 أمين عام للكلية . 

 رؤساء الأقسام. 

 مسؤول مكتبة الكلية . 

 الهيكل التنظيمي لجامعة برج بوعريريجمخطط يبين .2
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 والتأطيرالبيداغوجيالهياكل البيداغوجية وتعداد الطلبة : المطلب الثالث

 الهياكل البيداغوجية: أولا

تعتبر الهياكل البيداغوجية من بين أهم العناصر الضرورية التي تقروم عليهرا عمليرة التردريس، 

و يجررب أن توفرهررا الجامعررة، كمررا أن عررددها يزيررد وحجمهررا يتوسررع وفقررا لتزايررد عرردد الطلبررة ، 

حيررث تترروفر جامعررة برررج برروعريريج علررى هياكررل بيداغوجيررة يتطررور عررددها و حجمهررا تبعررا 

 :بقا ، و تتمثل هذه الهياكل فيما يليللسبب المذكور سا

بطاقررة اسررتيعاب ( 91)مرردرجا سرربعة  39يوجررد بالجامعررة :الموودرجات و قاعووات الدراسووة .1

مقعرد، كمرا تتروفر الجامعرة  4999مقعرد، ليمثرل المجمروع  219إلرى  719تتراوح مرا برين 

مقعررد، و يمثررل  799إلررى  31قاعررة للدراسررة بطاقررة اسررتيعاب تتراوحمررا بررين  397علررى 

مقعررررد، و بهررررذا يصرررربح العرررردد الإجمررررالي للمقاعررررد 79999مجمرررروع المقاعررررد المترررروفرة 

 .مقعد  74999البيداغوجية حوالي 

إن عردد المقاعرد البيداغوجيررة يبقرى غيررر كرافي لإسررتيعاب عردد الطلبررة المتزايرد و المرتفررع 

فروج فري حرين أن طالرب فري ال 49مقارنة بعدد المقاعد الفعلية، حيث نسجل وجود حروالي 

طالب 34جاوز عدد الطلبة في الفوج د، تتطلب أن لا يت.م.معايير نظام ل
1

. 

 :المكتبات .2

، مقعررد 499فرري طررور الانجرراز بطاقررة اسررتعابية تقرردر ب  يوجررد بالجامعررة مكتبررة مركزيررة

مقعررد  199 الررى 739تتررراوح طاقتهررا الاسررتعابية بررين ، بالاضررافة الررى مكتبررة بكررل كليررة 

.مقعد 7029بمجموع كلي 
7

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

‌.1،ص3937رية الاستشراف و الإحصائيات،جامعة برج بوعريرج ،حصيلة قطاع التعليم العالي لولاية برج بوعريريج،تقرير مدي
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 :الإعلام الآلي و المعلوماتية .3

أنترنررت للطلبررة تحترروي علررى  ةقاعرر 74على برررج برروعريريجفرري هررذا المجررال تحترروي جامعررة 

ليصرربح ، مقعررد علررى الترروالي  799و 49تين للعرررض بسررعة قرراع ى، بالإضررافة إلررمقعررد429

 .مقعد249مجموع المقاعد 

 :مخابر اللغات .2

 يوجد بجامعة برج بوعريريجمخبرين للغات

 :مخابر البحث .9

مخابر بحث علمي ناشطة  ( 91) مخابر تضم سبعة  79تتوفر الجامعة على 

 :معتمدة لدى الوزارة بصفة رسمية هي كالتالي

 الأنظمة الالكترونية و الموادمخبر . 

 و تثمين الموارد الطبيعيةصتشخي مخبر 

  الريفيةمخبر دراسات وبحوث التنمية . 

 مخبر فيزياء المواد و البنيةالنانومترية 

  ية حول المناطق الصناعيةاقتصادمخبر دراسات . 

 مخبر الإلكترونيكو الاتصالات المتقدمة . 

 .مخبر العدالة السبرانية. 

 التنمية المحلية و المقاولاتية 

 تعداد الطلبة والتأطير البيداغوجي: ثانيا 

 تعداد الطلبة .1

على غرار جامعرات الروطن تشرهد جامعرة خمريس مليانرة تزايرد ملحروظ فري تعرداد الطلبرة، 

طالب فري الموسرم الجرامعي  33994، إلى 3991طالب سنة  1403حيث ارتفع العدد من 

إلررى  3991، و الجرردول التررالي يبررين تطررور عرردد الطلبررة للفترررة الممترردة مررن 3974-3970

 :3970غاية 
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 2020-3991د الطلبة للفترة تطور عد (:12)الجدول رقم 
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 .من إعداد الطالبين بالإعتماد على معطيات مصلحة الإحصاء و الإستشراف :المصدر

من خلال الجردول نلاحرأ أن عردد الطلبرة فري ارتفراع مسرتمر و بنسرب متباينرة، خاصرة فري 

، حيث كان نمو الطلبة يتراوح ما برين  3972-3973إلى غاية 3991-3994الفترة ما بين 

طالب في الموسم خلال هذه المرحلة ، و سرجلت أكبرر زيرادة فري هرذه  11335حتى 3620

طالرررب مقارنرررة بالسرررنة  2431، حيرررث ارتفرررع عررردد الطلبرررة ب  2016-2015الفتررررة سرررنة 

، إلا أن هررذا النمررو سررجل إنخفرراض فرري الموسررم الجررامعي 2015-2014الجامعيررة السررابقة 

دل النمرو بزيرادة ، و هرذا أخرذ معر 3971-3974، و مباشرة ابتداءا من سنة  2018-2019

إلرخ، بالإضرافة إلرى إرتفراع ... راجع إلى فتح تخصصات جديدة، كاللغة الفرنسية و الأداب 

و سرجل انخفراض محسروس فري فري الموسرم الجرامعي . نسبة النجاح فري شرهادة الباكالوريرا 

 241حيث قدر الفرق في عدد الطلبة ب  3974-3970

، أي 39399الرى 2020/2019ن خلال الموسم الجامعيو للإشارة وصل عدد الطلبة المسجلي

  3991مرات مقارنة بسنة  2تضاعف العدد بحوالي 

 .التأطير البيداغوجي .2

إن تزايد أعداد الطلبة و التوسع في الأقسام و التخصصات، يتطلب بالضررورة الرفرع مرن 

إرتفرع عردد ، حيرث  بررج بروعريرجنسبة التأطير البيداغوجي، و هو ما نلمسه فري جامعرة 

 :، كما يبينه الجدول الآتي  3970في سنة  179إلى  3991أستاذ سنة  740الأساتذة من 

 . 3939-3971تطور عدد الأساتذة للفترة  ( :13)الجدول رقم 
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 .مصلحة الإحصاء و الإستشراف: من إعداد الطالبين استنادا إلى معطيات: المصدر

مررن خررلال الجرردول يظهررر لنررا أن عرردد الأسرراتذة يتزايررد برروتيرة تتماشرر  نسرربيا و تزايررد عرردد 

الأسراتذة مرع تطرور عردد الطلبرة يبقرى معردل نلاحرأ أنره رغرم الزيرادة فري عدد حيث الطلبة،

يير المحررددة ، بحيررث بلررغ العرردد الإجمررالي للأسرراتذة بمختلررف التررأطير لا يتناسررب مررع المعررا

أسرتاذ ، بمعردل  290بررج بروعريريجبجامعرة 3970/3939الرتب خرلال الردخول الجرامعي

طالب بصرفة عامرة، علمرا أن المعرايير العالميرة حسرب منظمرة  29تأطير أستاذ واحد مقابل 

 .طالب  31إلى أستاذ واحد مقابل  الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، اليونسكو تشير

 .التأطير الإداري .3

إن تنامي عدد الطلبة و توسع الجامعة، بزيادة فروع و تخصصرات جديردة لا يتطلرب زيرادة 

التررأطير البيررداغوجي فحسررب، بررل يتطلررب أيضررا نمرروا و توسررعا فرري مرروظفي هياكررل الإدارة 

 .لضمان تسيير المصالح المختلفة و الكليات 

 224عرراملمنهم 121العددالإجماليلعمالالجامعررة فقررد بلغ ،برررج برروعريريجبالنسرربة لجامعررة 

إداريين،مهندسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررينوتقنيين مخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابر و عمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال )

وبالرغممنهذايبقىالنقصكبيرمنأجلتسييركلمصالحالجامعةولهذاتمالاسرررتنجادبعقودماقب(مهنيرررين

 متعاقد720لالتشغيللتعويضهذاالنقصحوالي

 الإبراهيمويمحمود البشوير داد و تنفيذ ميزانية بجامعوة كيفية اع: المبحث الثاني

 برج بوعريريج

سنحاول في هذا المبحث تقديم مصلحة المديرية الفرعيرة للماليرة و المحاسربة ، و التطررق إلرى 

، التري تنقسرم نفقاتهرا إلرى قسرمين ، برج بروعريريجوتنفيذ ميزانية التسيير الجامعة  إعدادكيفية 

المتبعرة فري مراقبرة نفقاتهرا وترشريدها ، و  الإجرراءاتنفقات المستخدمين و نفقات التسيير ، و 

 .لدراسة هذه النقاط تناولنا هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب

 .تقديم مديرية المالية و المحاسبة: المطلب الأول

 نية التسيير الجامعة  إعداد وتنفيذ ميزا: المطلب الثاني

 . برج بوعريريجمراقبة وترشيد النفقات العمومية لجامعة : المطلب الثالث
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 .تقديم مديرية الفرعية للمالية و المحاسبة: المطلب الأول

تعتبرررر المديريرررة الفرعيرررة للماليرررة و المحاسررربة، المحرررور الأساسررري فررري تسررريير و إدارة جرررل 

تقام بهرا الجامعرة طيلرة السرنة الماليرة ، فهري مكلفرة بالتسريير النشاطات و العمليات المالية التي 

المررالي للمسررتخدمين مررن نفقررات و إيرررادات ، و كررذا تحضررير و متابعررة البطاقررات الحسررابية و 

تحضررير جررداول و مرتبررات المسررتخدمين ، الأجررور و لواحقهررا، و تحضررر جررداول المصرراريف 

ذه و تتكون هر.تي ستعرض أهم بنودها فيما بعد لالملتزم بها في إطار ميزانية تسيير الجامعة، ا

 :المديرية من المكاتب التالية

 مكلررف بالإشررراف و التوجيرره علررى هررذه  :مكتووب الموودير الفرعووي للماليووة و المحاسووبة

المديريررة الفرعية،بالإضررافة إلررى تحضررير مشررروع ميزانيررة الجامعررة، و السررهر علررى 

 .بة الجامعةتنفيذها، و كذلك العمل على تحسين وتطوير محاس

 مكلف بكل الأعمال و المهام المتعلقة بالأمانة :مكتب أمانة المديرية الفرعية. 

  مكلرررف بالتسررريير المرررالي للأجرررور، مرررن مرررنح و عرررلاوات، و  :مكتوووب أجوووور الأسووواتذة

 .مخلفات الأساتذةالدائمين

 مكلررف بتسرريير مسررتحقات الأسرراتذة المررؤقتين الررذين يقرردمون  :مكتووب الأسوواتذة المووؤقتين

 .لساعات الإضافيةفي إطار نشاط ثانويا

  مكلف بالتسيير المالي المتعلق بالأجور، من مرنح و  :مكتب أجور الموظفين الإداريين

 .علاواتومخلفات الموظفين الإداريين والتقنيين، و كذلك العمال المهنيين

 مكلف بمرتبات الأعوان المتعاقدون :مكتب مرتبات الأعوان المتعاقدون. 

  مكلرف بمتابعررة و مراقبررة نفقررات  :مصوولحة مراقبوة التسوويير و الصووفقات مكتوب رئوويس

التسيير، و كذلكنفقات التجهيزات لكل العمليات المالية التي تتعلرق برالبرامج التري تمرنح 

 .إلخ ... من الوزارة الوصية، مثل المبانيو مختلف التجهيزات 

 و حجزها فري بررامج (يرالتسي)مكلف بتسيير نفقات القسم الثاني  :مكتب قسم التسيير ،

 .الإعلام الآلي
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   مكلرررف بحجرررز كرررل البيانرررات، و العمليرررات الماليرررة المتعلقرررة  :مكتوووب الإعووولام الآلوووي

.بالميزانية، و ضبط الوضعيات المالية في برامج الإعلام العالي
1

 

 إعداد وتنفيذ الميزانية: المطلب الثاني

إعداد الميزانية:أولا
2
 

تخضررع لإجررراءات مشررتركة، تحرردد سررنويا بواسررطة التعليمررات  إن تحضررير توقعررات الميزانيررة

المنهجية المعدة من طرف وزارة المالية ، حيث يخضع هذا التحضير إلى الاستخدام العقلانري 

للموارد المالية من أجرل مواصرلة الرتحكم وعقلنرة نفقرات المسرتخدمين وتسريير المصرالح وذلرك 

ة الخدمرة العموميرة، ترسرل عرن طريرق الروزارة للوصول إلى الفعالية والنوعية والرقي بنوعير

الوصررية إلررى كررل المؤسسررات الجامعيررة مرفقررة بنمرراذج جررداول، يحرردد فيهررا الجرردول الزمنرري 

 .للإرسال والمصادقة، والتوجيهات المتعلقة بعملية تقدير اعتمادات الميزانية

ترتم فري شرهر أفريرل مرن السرنة ( n+7) إن إعداد توقعات ميزانية تسيير الجامعة للسنة المقبلة 

على مستوى الجامعة، ويتطلب توخي الدقة في التقديرات حيث يرتم الاعتمراد فري ( 7)الجارية 

عملية التحضرير علرى أسراس حجرم النفقرات الحقيقيرة للسرنة السرابقة، مرع الأخرذ بعرين الاعتبرار 

ات المختلفرة المتوقعرة بعض النفقات المحتملة الناتجة عن عمليات التوظيف المبرمجة، والترقي

فرري الرتررب والرردرجات، بالإضررافة إلررى تعويضررات الخبرررة المهنيررة والمناصررب العليررا، وكررذلك 

إلررخ، عررن ... مصرراريف التسرريير المرتبطررة بعمليررات الصرريانة والترررميم والمشررتريات المختلفررة

 .الاحتياجات اللازمة والضرورية طريق ضبط وحصر بدقة كل

اد توقعات الميزانيرة للسرنة المقبلرة، يرتم عرضره فري شركل مشرروع عند الانتهاء من عملية إعد

علررى مجلررس الإدارة للمناقشررة والمصررادقة عليرره، وبعرردها يررتم إيداعرره علررى مسررتوى مديريررة 

الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العرالي والبحرث العلمري، مرن أجرل دراسرته 

يررتم إرفرراق كررل الوثررائق المحاسرربية الضرررورية، مرراي مررن السررنة الجاريررة، و 71قبررل ترراريخ 

قيقهرا، وتتمثرل هرذه والثبوتية اللازمة لتبرير الاحتياجات المطلوبرة، وبررامج النشراط المرراد تح

 :يليالوثائق في ما

 .تقرير مفصل يتضمن تبرير الاحتياجات، وبرامج النشاط المراد تحقيقها -
                                                           

1
‌.المديرية الفرعية للمالية و المحاسبة

2
‌3937/94/92:بتاريخ  برج بوعريريجمقابلة مع المدير الفرعي للمالية والمحاسبة لجامعة 
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 .والمتعاقدينالتعداد الفعلي للمستخدمين الدائمين،  -

 .التعداد الفعلي للأساتذة المؤقتين والمشاركين -

 .الاحتياجات المالية، لتسوية مستحقات المستخدمين المتأخرة إن وجدت -

 .حساب التسيير، والحساب الإداري للسنة الماضية -

 .الوضعية المالية إلى غاية التاريخ المطلوب  -

 .بيان أجور، ومرتبات المستخدمين -

 .متوقع تسجيلهم، والمتوقع خروجهمتعداد الطلبة ال -

 .الوضعية الفعلية لحظيرة السيارات -

الكشوف المقارنة الخاصة بأشغال الصيانة اقتناء العتراد والأثراث المكتبري ، عتراد الإعرلام  -

 إلخ.... الآلي

 .نسخة من شهادة تسجيل الأملاك العقارية للجامعة -

 .مستخرج من محضر اجتماع مجلس الإدارة -

 .رية أو محاسبية مفيدة، لتبرير مشروع الميزانية المطلوبةكل وثيقة إدا -

بعدها تقوم الوزارة الوصية بإيداع كرل هرذه الوثرائق علرى مسرتوى المديريرة العامرة للميزانيرة  

 .ماي من السنة الجارية، من أجل المناقشة والتقييم 27بوزارة المالية قبل تاريخ 

 التنفيذ: ثانيا 

القرارات الوزارية المشتركة المتضرمنة توزيرع الإيررادات والنفقرات، عندما يتم الإمضاء على 

بعنرروان السررنة الماليررة لكافررة المؤسسررات الجامعيررة، تقرروم "ب " وتعردادات المسررتخدمين والحالررة

الوزارة الوصرية بتبليرغ كرل المؤسسرات التابعرة لهرا، برالتقرب مرن مديريرة الميزانيرة والوسرائل 

بعررردما تتحصرررل الجامعرررة علرررى المقررررر . ق المرررذكورة أعرررلاهومراقبرررة التسررريير لسرررحب الوثرررائ

بررج الخاصرة بجامعرة  L'état Bب" المتضرمن المجمروع الكلري للنفقرات والإيررادات والحالرة

، مع مدونة أبواب ومرواد الميزانيرة، يرتم تقديمره فري شركل مشرروع ميزانيةالتسريير  بوعريريج

ماليررة المحليررة، مرفوقررة بمحضررر اجتمرراع إلررى مصررالح المراقبررة ال( n)للسررنة الماليررة المعنيررة 
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، بالإضافة إلى رسالة المصرادقة، مرن أجرل مراقبتهرا "ب" مجلس الإدارة، مع المدونة والحالة

ودراستها والإمضاء عليهرا، بعردها يرتم إيرداعها علرى مسرتوى الأمانرة العامرة للولايرة مرن أجرل 

جراهزة أو قابلرة للتنفيرذ، حيرث المصادقة عليها من قبرل الروالي كر خر خطروة لتصربح الميزانيرة 

 .ترسل نسختين إلى الوزارة الوصية ونسخة للمحاسب ونسخة إلى المراقب المالي

 :تحصيل الإيرادات  .1

يررتم تحصرريل الإيرررادات حسررب مررا تررنص عليرره التنظيمررات القانونيررة المعمررول بهررا عبررر  

 :المراحل التالية 

 (:الاثبات)المرحلة الإدارية ‌.أ 

الإجررراء الررذي يررتم بموجبرره )يقرروم بهررا الأمررر بالصرررف، و تتمثررل فرري إثبررات الإيرررادات 

ثرم ( تحديرد المبلرغ الصرحيح القابرل للتحصريل)و تصرفيتها ( تكريس حق الدائن العمومي

الأمر بالتحصيل، عن طريق إصدار مسبق لأوامر وسندات التحصيل، و إرسرالها إلرى 

 .العون المحاسب من أجل التحصيل 

يقرروم بهررا العررون المحاسررب، و تتمثررل فرري إسررتلام  ( :التحصوويل)رحلووة المحاسووبية الم‌.ب 

سندات أو أوامر التحصيل من الأمر بالصرف، وبعد التحقق من التررخيص بهرا قانونرا 

و مراجعتهررا و تفحصررها يررتم تنفيررذها، أي القيررام بعمليررة التحصرريل الفعلرري للإيرررادات و 

:فيما يليبوعريريج برجتسجيلها و يمكن حصر إيرادات جامعة 
1

 

 إيرادات متمثلة أساسا في إعانة الدولة: 11.11رقم الباب -

 .إيرادات مرتبطة بنشاط المؤسسة متعلقة بحقوق تسجيل الطلبة : 11.12رقم الباب -

 . N-7/ 27/73رصيد الميزانية التقديري بتاريخ: 11.15رقم الباب  -

 .بالمناقصات إيرادات متمثلة في بيع دفاتر الشروط الخاصة  -

 :تنفيذ النفقات .2

الأمرر بالصررف : يجري تنفيذ عمليات النفقرات العموميرة مرن قبرل طررفين منفصرلين همرا 

والمحاسب العمرومي ،إن عمليرة دفرع أو صررف النفقرات بردورها تمرر بعردة مراحرل أشرار 

                                                           
1

‌. 97ص, الإيرادات ,  3937ميزانية التسيير لسنة , المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة 
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القيررام بعمليررات التوظيررف، إبرررام صررفقة أو (  37/09)إليهررا قررانون المحاسرربة العموميررة 

إلخ، يترتب عن هذا التصرف ميلاد أو نشوء دين فري ...اقية، إمضاء عقد، طلب شراء اتف

أو تخصريص الاعتمراد المرالي لتنفيرذ النفقرة المعينرة، ذمة الجامعرة، وبالترالي يسرتلزم تروفير

ويتجسد هذا الإجراء في تحرير کشوف الارتباط، وإيداعها لردى مصرالح المراقبرة الماليرة 

وتمرر عمليرة . الملفات الضرورية والثبوتية، من أجل التأشير عليهرامرفوقة بكل الوثائق و

 :تنفيذ النفقات العمومية على مرحلتين متتاليتين هما

 :المرحلة الإدارية وتشمل ما يلي ‌.أ 

 ( :الارتباط بالنفقة) الالتزام 

بمجرد قيام الجامعة باتخاذ أي قرار ينتج عنه نفقة مثل القيام بعمليات التوظيرف، إبررام 

إلرخ، يترترب عرن هرذا التصررف مريلاد أو ...صفقة أو اتفاقية إمضاء عقد، طلرب شرراء 

نشوء دين في ذمة الجامعة، وبالتالي يستلزم توفير أو تخصيص الاعتماد المرالي لتنفيرذ 

هررذا الإجررراء فرري تحريررر كشرروف الارتبرراط، وإيررداعها لرردى  النفقررة المعينررة، ويتجسررد

مصالح المراقبة المالية مرفوقة بكل الوثائق والملفرات الضررورية والثبوتيرة، مرن أجرل 

 . التأشيرة عليها

 (:تحديد النفقة) التصفية 

وهي التقدير الفعلي والحقيقي للمبلغ المستحق الواجب أداؤه، فإن التصفية هري التحقرق 

من وجود الدين وضبط مبلغ النفقة، تطبيقا لقاعردة أداء الخدمرة أو الحرق المكتسرب، أي 

أنه لا يمكن صرف النفقة إلا بعد تنفيذ موضروعها، ويتجسرد هرذا الإجرراء فري الجامعرة 

فعلي للخدمة من طرف المورد أو التسليم الحقيقي، مع مطابقة من خلال إثبات الأداء ال

هررذا الأداء أو التسررليم أو الإنجرراز لشررروط ومواصررفات وخصررائص الالتررزام بالنفقررة، 

وعمليررا تتمثررل التصررفية فرري الإقرررار الخطرري الررذي يضررعه الأمررر بالصرررف علررى ظهررر 

 إلخ، شاهدا بذلك... الفاتورة النهائية أو وضعيات الأشغال

أنرا الممضري " تمام أداء الخدمة موضوع النفقة وصرحة مبلرغ هرذه الأخيررة، مثرل  على

أن " ، أو "أسفله أشهد أن الأشغال قد تمت فعلا ووفق الشروط والمقاييس المعمول بهرا

السلع قد تم استلامها فعلا ووفق المواصفات المطلوبة وفي الآجال المحرددة ، مرثلا فري 
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راجعة فراتورة المرواد مرن طررف أمرين المخرزن ليشرهد عملية شراء لوازم مكتب، تتم م

علرررى مطابقرررة اللررروازم المسرررتلمة لتلرررك المبينرررة علرررى الفررراتورة، مرررن حيرررث كمياتهرررا 

ومواصررفاتها وذلررك بوضررع تأشرريرته عليهررا، كمررا تررتم مراجعررة نفررس الفرراتورة مررن قبررل 

مصررلحة المحاسرربة للتحقررق مررن صررحة العمليررات الحسررابية للمبلررغ المطلرروب تسررديده، 

وكذلك رقابة هذه الفاتورة مرن حيرث الشركل واحتررام قواعرد تحريرر الفراتورة النهائيرة، 

وهكذا لا يبقى للأمر بالصررف سروا التأكرد مرن احتررام وتطبيرق الإجرراءات المقرررة 

 .لتنفيذ العملية قبل المصادقة على تصفية النفقة المعنية

 ( :تحرير الحوالة) الأمر بالصرف 

قررار إداري يعطري بموجبره الأمرر بالصررف إلرى المحاسرب وهو عبرارة عرن إصردار  

المخصص لدفع النفقة، التي تمت تصفيتها، وذلك عن طريق إصدار حوالرة الردفع، يرتم 

إمضرراءها مررن طرررف الأمررر بالصرررف يوضررع عليهررا خررتم الأمررر بالصرررف، وتكررون 

تررة إيرداع مرفوقة مع الوثائق والسندات الثبوتية اللازمة لعملية الدفع، علرى أن تكرون ف

حوالات الدفع على مستوى وكالة المحاسبة من اليوم الأول من الشرهر إلرى غايرة اليروم 

 .من نفس الشهر( 37)العشرون 

 :فتتمثل في المرحلة المحاسبية‌.ب 

 ( :إبراء الدين)الدفع 

يتمثررل هررذا الإجررراء فرري الصرررف أو الرردفع الفعلرري للمبلررغ المسررتحق المحرردد فرري حوالررة 

طريررق العررون المحاسررب ، و هرري المرحلررة المحاسرربية فرري تنفيررذ الرردفع لصرراحبه، عررن 

النفقات، تطبيقا لمبدأ الفصرل برين الأمرر بالصررف و المحاسرب ، بحيرث يتحقرق العرون 

من مدى قانونية النفقرة ، فرإذا أخرذنا مثرال عرن شرراء برج بوعريريجالمحاسب لجامعة 

ه بعمليرة الردفع يراقرب و مواد و لوازم لصالح الجامعة، فإن العرون المحاسرب قبرل قيامر

 :يتأكد من الوثائق التالية 

 بالنفقة من قبل المراقب المالي الالتزام. 

  سند الطلب أو الفاتورة مؤشررة مرن مصرالح المراقبرة الماليرة ، و إثبرات الخدمرة

 .المنجزة
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 بيان أو أمر، يتضمن طريقة الدفع. 

  بإسرم الردائن تحتروي ، و يتم إعردادها "حوالة الدفع "الأمر بالصرف يأخذ شكل

 :على البيانات التالية 

 تحديد السنة المالية. 

  ( .القسم ، الباب ، المادة ) ذكر التبويب الميزاني 

 الإشارة إلى موضوع النفقة، و تاريخ أداء الخدمة ، أو العمل المنجز. 

   تحديرررد مبلرررغ الحوالرررة بالأرقرررام و الحرررروف، و كرررذلك الررررقم التسلسرررلي و

 .التاريخ

  مراقبة المبالغ حسب الإعتمادات المفتوحة في الميزانية. 

 مراقبة الفاتورة قانونا ، من حيث المضمون و الشكل . 

وسوف يتم التطرق إلى مراقبة عملية الدفع بالتفصريل عنرد التطررق لمراقبرة المحاسرب 

 .العمومي عند دفعه للنفقة العمومية 

 

 وميةمراقبة وترشيد النفقات العم: المطلب الثالث

 نفقات التسيير: أولا 

 :مفهوم نفقات التسيير .1

هرري تلررك النفقررات الترري تخصررص للنشرراط العررادي والطبيعرري للدولررة والترري تسررمح بتسرريير 

نشاطات الدولة والتطبيق اللائرق للمهمرات الجاريرة، وبصرفة عامرة هري تلرك النفقرات التري 

اسررتمرارية سررير  ترردفع مررن أجررل المصررالح العموميررة والإداريررة، أي أن مهمتهررا تتضررمن

مصررالح الدولررة مررن الناحيررة الإداريررة، حيررث أن نفقررات التسرريير تشررمل نفقررات المسررتخدمين 

 .ونفقات المعدات

 :الرقابة على النفقات .2

 ( :نفقات المستخدمين التي تخص ما يلي) :نفقات المستخدمين‌.أ 
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 37-97 الراتب الرئيسي للنشاط . 

 37-93  ذات طررابع عررائلي واشررتراكات المسررتخدمون المتعاقرردون، الرواتررب، مررنح

 .الضمان الاجتماعي

 37-92 تعويضات ومنح مختلفة. 

 37-91 أعباء اجتماعية . 

 37-92 الخدمات الاجتماعية . 

 37-91 أعباء تأمين الطلبة. 

 37-94 أجور الأساتذة المؤقتين والمشاركين والمدعوين . 

 :تمارس الرقابة السابقة على النفقات من قبل الأجهزة التالي

 يترررولى مفرررتش الوظيفرررة العموميرررة فررري مجرررال تسررريير  :مصوووالح الوظيفوووة العموميوووة

الوسرررائل البشررررية السرررهر علرررى مشرررروعية القررررارات، وعلرررى احتررررام التنظيمرررات 

 . الخاصة بالتوظيف، وسير الحياة المهنية لمستخدمي الإدارة العامة

 

 93ص , الإيرادات ,  3937ميزانية التسيير لسنة , المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة 7 

 

 

 

ولفهم طريقة الرقابة على نفقات المسرتخدمين يجرب علينرا فهرم العلاقرة برين الأمرر بالصررف و 

المراقررب المررالي وكررذا المحاسررب العمررومي، حيررث تقرروم مصررلحة المسررتخدمين بإعررداد القائمررة 

الاسمية
1

مرن أجرل إرسرالها إلرى المراقبرة الماليرة  N-7/ 27/73للمستخدمين موقوفة إلرى غايرة 

للتأشررير عليهررا، تعتبررر هررذه القائمررة وثيقررة أساسررية ومحوريررة فرري عمليررة الرقابررة القبليررة علررى 

                                                           
1

التأشير القائمة الإسمية للمستخدمين تحتوي القائمة الاسمية للمستخدمين كل المستخدمين الذين يشغلون مناصب مالية والذي قام المراقب المالي ب

‌عليها
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نفقررات ) و يمكررن أن نرروجز مختلررف مراحررل النفقررة العموميررة . الجررداول الأصررلية للمرتبررات 

 : عليها كما يلي والرقابة( المستخدمين

هو عبارة عرن أول بطاقرة :  La prise en compte( 12الملحق رقم )التكفل بالاعتماد  -

التزام للتكفل بالاعتمادات المالية الممنوحة بعد تقسيمها، حسب الأبواب والمرواد وتحتروي 

ا نجرد فيره a prise en compte: التكفرل بالاعتمراد : مرثلا .كرل بطاقرة علرى مرادة واحردة

، السنة المالية ، وتأشيرة المراقب المالي، رقم التأشيرة، تراريخ التأشريرة، 97البطاقة رقم 

 92-37) 97المادة  37/92الموضوع نفقة في حالة النفقة، توفير في حالة الإيراد، الباب 

تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجية 97تعويضات مختلفة المادة 
1

 .) 

لمرررالي بالتررردقيق فررري موضررروع البطاقرررة الاعتمرررادات الماليرررة الممنوحرررة يقررروم المراقرررب ا -

، إمضراء الأمرر بالصررف، التراريخ أن يكرون فري السرنة الماليرة (المخصصة لباب الأجور

، ومبلررغ الاعتمرراد يجررب أن يكررون مطررابق للاعتمررادات الممنوحررة (مبرردأ السررنوية)الحاليررة 

 .للمادة في الميزانية 

قة التكفل بالاعتماد يرتم فرتح حسراب للالترزام برأجور المروظفين، وعند التأكد من صحة بطا

حترى يقروم المراقرب المرالي مرن ( نفقرات المسرتخدمين ) ولكن لا يمكن صررف هرذه النفقرة 

 :التأكد من 

، الترراريخ، الموضرروع 93تكررون مرقمررة برررقم Fiche d'engagementبطاقررة الالتررزام  -

 .ماليومبلغ الالتزام والمكان المخصص للمراقب ال

تقوم المديريرة الفرعيرة للميزانيرة والمحاسربة مصرلحة الأجرور والمرتبرات بإعرداد الجردول  -

الأصررلي للأجررور
2

  'Etat matrice Initiale أمررا الوثررائق الثبوتيررة الخاصررة بالجرردول ،

 :الأصلي للرواتب الذي يتكون من خمسةأوراق مرتبة من واحد إلى خمسة 

                                                           
1

‌( بحيث ترتبط النسبة المئوية بالدرجة% )  29*الخبرة المهنية +الأجر القاعدي = تعويض التأطير و المتابعة البيداغوجية 
2

مختلرف , تحتروي علرى الحالرة الاسرمية للمروظفين, وثيقة محاسبية تحرر في بدايرة كرل سرنة ماليرة مرن قبرل الأمرر بالصررف: الجدول الأصلي للأجور 

 .N-27/73/7 إلى غاية, المنح والعلاوات المقابلة لكل درجة أو رتبة حسب جدول تصنيف الموظفين

 

‌
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نجد فيهرا صرفة الأمرر بالصررف، مردة المصرفوفة، الحوصرلة الماليرة : الصفحة الأولى الواجهة

 . للأبواب المراد الالتزام بها، طريقة الدفع، ومكان مخصص لتأشيرة المراقب المالي

أسماء المستفيدين رتربهم، تصرنيفهم، وكرذلك تشرمل الأجرور الأساسرية، الأجرر : الصفحة الثانية

 .خاصة بالمنح والعلاوات: الثالثة  الصفحة. القاعدي

 .تشمل جميع المنح والعلاوات ذات الطابع العائلي: الصفحة الرابعة

 .حوصلة عامة لكل الصفحات: الصفحة الخامسة

يتم إعداد الجدول الأصلي للرواتب بطريقة تصاعدية للرتب، اللقب الاسرم، رقرم التعريرف  -

 .الاسميةيكون موافق للرقم الموجود في القائمة 

تررتم الرقابررة القبليررة للجرردول الأصررلي للرواتررب مررن قبررل المراقررب المررالي بمقارنررة الجررداول  -

التري قرام بالتأشرير N-27/73/7الأصلية للمرتبات مع القائمرة الاسرمية الموقوفرة إلرى غايرة

عليها سابقا الخاصة للأساتذة والموظفين والمستخدمين المتعاقدين الذين يشغلون مناصرب 

 مالية

عد التأشير على الجدول الأصلي للرواتب في نسختين الأولى تحمرل اللرون الأزرق تبقرى ب -

عنررد المراقررب المررالي أمررا النسررخة الثانيررة اللررون الأبرريض فتقرروم المصررلحة بإرسررالها إلررى 

المحاسرب العمرومي و ذلرك بعرد تردوين رقرم تأشريرة المراقبرة المرالي وتراريخ التأشريرة فرري 

تمسررك مررع الرردفاتر المحاسرربية الأخرررى بحيررث )ل اللررون الأحمررر النسررخة الثالثررة الترري تحمرر

يلعررب المحاسررب العمررومي دور الرقابررة أثنرراء التنفيررذ للنفقررة أي دفررع النفقررة إلررى مسررتحقيها 

 .ويعتبر ممثل وزارة المالية على مستوى الجامعة 

 

 :نفقات التسيير‌.ب 

النفقرات الموجرود فري ويمكن تقسيم نفقات التسيير إلى ثلاثة محاور رئيسية حسب توزيع 

ميزانية التسيير القسم الجزئي الثاني
1

 : وذلك حسب ما يلي 

                                                           
1

‌. 92ص,  3937ميزانية التسيير لسنة 
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الأدوات والأثرراث، اللرروازم، عترراد ولرروازم الإعررلام الآلرري، عترراد وأثرراث  :المشووتريات  -

 .البيداغوجية

 .تسديد المصاريف، تكاليف مختلفة :مصاريف التسيير -

مصررراريف التكررروين والتربصرررات القصررريرة المررردى بالخرررارج،  :مصووواريف التكووووين  -

 .مصاريف تكوين الموظفين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات

تخضع نفقات التسيير في هذا الجرزء إلرى قرانون الصرفقات العموميرة ، ويمكرن تعريرف 

الصفقة بأنها عقد مكتوبوفق التشرريع المعمرول بره، وفرق الشرروط المنصوصرعليها فري 

 72الموافرق ل  7422ذو حجرة عرام  93مرؤرخ فري  341- 71م الرئاسي رقرم المرسو

، يتضررمن تنظرريم الصررفقات العموميررة و تفويضررات المرفررق العررام، 3971سرربتمبر سررنة 

قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو تقدير الخردمات والدراسرات لحسراب المصرلحة 

ي فرإن كرل عقرد أو طلرب يسراوي من هذا المرسوم الرئاس 72وحسب المادة . المتعاقدة 

أو يقرل عنره لخردمات الأشرغال أو ( دج 73.999.999) مبلغه اثني عشر مليرون دينرار 

الخدمات الدراسات أو الخدمات، لا ( دج  2.999.999)اللوازم ، و ستة ملايين دينار 

يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم
1

 

:بع الرقابة الالتزامات بالاحتياطية تكون كالأتيأما بالنسبة للنفقات التسيير التي تت
2

 

  بطاقة الالتزام بالقسط الاحتياطي للسداسي الأول إعدادمرحلة: 

بالصررف  الأمرريقروم  أيرنعبرر أقسراط سداسرية  ( 13الملحق رقوم )و يكون هذا الالتزام  

خرلال السداسري %  19و  الأولخرلال السداسري % 19 إلرىبتقسيم الاعتمادات الممنوحة 

 . الثاني

و تختلفعنهرا فري La prise en compteهذه البطاقة تشبه كثيررا بطاقرة التكفرل بالاعتمراد 

 :النقاط التالية

  الالتزام الاحتياطي هو إجراء يسمح للأمر بالصرف بالالتزام بالنفقات دون تبريرر

 .سابق

                                                           
1

, 3971.  40عدد, الجريدة الرسمية , يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  3971سبتمبر  39مؤرخ في  341/71من المرسوم الرئاسي رقم 72المادة 

‌92ص 
2

‌3970/94/94:مقابلة مع رئيس مصلحة الميزانية و المحاسبة بمديرية الفرعية للمحاسبة و المالية بتاريخ 



محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريجالفصل الثاني دراسة حالة تطبيقية لجامعة   
 

 

82 

 لمرالي دون ضررورة تقرديم يخضع الالتزام الاحتياطي للتأشريرة المسربقة للمراقرب ا

 وثائق ثبوتية

  ( أشرهر 2)أو سداسرية ( أشرهر 2)يتم الالتزام الاحتياطي عن طريق أقسراط ثلاثيرة

من الاعتمادات الممنوحة سنويا مرن (  4/7) يقابل مبلغ القسط حسب الحالة الربع 

الفصررل أو المررادة المعنيررة فيمررا يتعلررق بميزانيررات المؤسسررات الصررحية المؤسسررات 

لمؤسسررات التعلرريم ( 3/7)أو النصررف ( شررفائية والعموميررة للصررحة الجواريررةالاست

مرن الاعتمرادات الممنوحرة سرنويا مرن الفصرل أو المرادة ( العرالي المعاهرد والكليرات

 .المعنية 

  غير أنره يمكرن الروزير المكلفبالميزانيرة أن يمرنح بصرفة اسرتثنائية التزامرا احتياطيرا

ط المررروالي إذا اسرررتهلك مبلرررغ الالترررزام مرررن مبلرررغ القسررر 29%تكميليرررا فررري حررردود 

 .الاحتياطي قبل انتهاء الفترة المعنية

  عرلاوة عرن ذلرك يمكررن أن يرتم الالترزام الاحتيراطي التكميلرري بالنسربة لربعض أنررواع

المحرررددة فررري الفقررررة السرررابقة فررري حررردود الاعتمرررادات %  29النفقرررات برررأكثر مرررن 

 .بالميزانيةالممنوحة بعد موافقة مسبقة للوزير المكلف 

  لايمكررن الاسررتفادة مررن القسررط المرروالي مررن الاعتمررادات إلا بعررد تقررديم تبريررر عررن

تتم تسوية النفقات التي تمت في إطار الالترزام الاحتيراطي . استهلاك القسط السابق

 .في نهاية كل فترة

  يقردم الآمررر بالصررف بطاقررة تسرروية بغررض تأشرريرها مررن طررف المراقررب المررالي

بنسخ من الوثائق الثبوتية تتكون لا سيما من وثيقة حالرة الردفوعات  وتكون مرفوقة

المحاسررب يررة والمصررادق عليهررا قانونررا مررن طرفالترري تمررت فرري إطررار الفترررة المعن

 .العمومي

  يجررب تقررديم بطاقررة التسرروية والوثررائق الثبوتيررة لتأشرريرة المراقررب المررالي فرري إطررار

تلري تراريخ اختترام الأمرر بالصررف يومرا التري (  39) الفترة الأخيرة في العشرين 

 .والدفع
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  غيرررر أنررره يمكرررن للمراقرررب المرررالي التأشرررير علرررى القسرررط الأخيرررر خرررارج الآجرررال

المنصوص عليها في الفقرة الأولى فيما يخص الحالات المبرررة قانونرا وذلرك بعرد 

 .موافقة الوزير المكلف بالميزانية

 تررزام الاحتيرراطي موضرروع تكررون النفقررات غيررر القانونيررة الترري تمررت فرري إطررار الال

 .رفض نهائي من طرف المراقبالمالي

 :و تضم هذه بطاقة الالتزام المعلومات التالي

  (93)رقم المذكرة 

 يتم شطب خانة الاقتصاد و تترك خانة النفقة لأننا سننفق 

  يساوي القيمة الإجمالية السنوية المخصصة لهذا البند( الرصيد الأولي القديم 

  بلغ العملية يساوي الرصيد الأوليم) مبلغ الاحتياط 

 الرصيد الجديد يساوي مبلغ العملية. 

  الإنفاقمرحلة 

المبلررغ  إنفرراق، يررتم فرري هررذه المرحلررة الإنفرراقوهنررا تررأتي الخطرروة المواليررة و المتمثلررة فرري  

المخصررص لهررذا السداسرري و المتمثررل فرري مبلررغ العمليررة فرري بطاقررة الالتررزام الاحتيرراطي 

حيث خلال هذه المرحلة تقوم الجامعة بشراء ما ينقصها وهدا باتفاق برين . للسداسي الأول

 :الأمين العام و رئيس مصلحة الوسائل و الصيانة ، وهنا نجد حالتين

 :حالة وجود استشارة  -

مرذكورا فري الاتفاقيرة فري شركل استشرارة أي نروع ( منتروج) كان موضوع الشراء  إذا

المنتوج مذكور و الثمن مذكور يقوم رئيس مصلحة الوسائل و الصريانة بإعرداد طلرب 

، ثرم يوقرع عليره هرذا  الإجمراليالشراء محددا فيه الكمية و السرعر الوحردوي و السرعر 

الطلب تقوم مصلحة الميزانيرة و المحاسربة  هذا أساسالعام ، و على  الأمينالأخير و 

بإعداد وصل الطلب ويوقع عليه مدير الجامعة ويرسل للمراقب المالي للتأشير عليهرا 

 .الطلبية إرسالالمتعامل من اجل  إلىهذا الوصل  إرسال، وبعد هذه المرحلة يتم 

 :حالة عدم وجود استشارة  -
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متعراملين مرن خرلال الحصرول  أوأربرعفي هذه الحالة نقوم بإجراء مفاضلة بين ثرلاث 

على الفاتورة النموذجية الكل منتوج ، ثم تقوم الجامعة بالمفاضلة بين المعاملين وهرذا 

منترروج و بسررعر أقررل ، وهكررذا نقرروم بإعررداد وصررل  أحسررنباختيررار المتعامررل الذييقرردم 

ا و خررتم المرردير علررى هررذ إمضرراءالطلررب بالاعتمرراد علررى الفرراتورة النموذجيررة ، و بعررد 

المتعامرررل الرررذي ترررم  إلرررىالوصرررل يرسرررل للمراقرررب المرررالي ليأشرررر عليررره ، ثرررم يرسرررل 

 . الطلبية إرسالقبولعرضه من اجل 

 :الجامعة يقوم إلىفي كلي الحالتين و بعد وصول الطلبية 

مع ما تم طلبره مرن حيرث  إرسالهرئيس مصلحة الوسائل و الصيانة بمطابقة ما تم  -

 م بإعداد و صل الاستلامالكمية و الجودة و السعر، و يقو

 وصل الاستلام يقوم المورد المتعامل بإرسال الفاتورة النهائية إعدادبعد  -

الفاتورة تقوم مصلحة الميزانيرة و المحاسربة بمراقبتهرا و مطابقتهرا مرع  إرسالبعد  -

حوالررة الرردفع بقيمررة الفرراتورة و كررذا وثيقررة الأمررر  دادإعررمثوصررل الاسررتلام و مررن 

 .بالصرف للإمضاء عليها مرللآبالدفع و التي ترسل 

غايررة نهايررة السداسرري الأول وهنررا تررأتي  الإنفاقررإلىوبهررذه الطريقررة تررتم كررل عمليررات  

 .بطاقة التسوية للسداسي الأول إعدادالمرحلة الموالية و المتمثلة في 

  للسداسي الأولإعداد بطاقة التسوية: 

 :تضم نفس المعلومات حيث(  94الملحق رقم )هي عبارة عن بطاقة الالتزام 

 (92)رقم المذكرة  -

 يساوي مبلغ العملية في بطاقة الالتزام الاحتياطي( الأولي ) المبلغ القديم  -

 إنفاقهمبلغ العملية يساوي قيمة ما تم  -

 .مطروح منه مبلغ العملية( لأولي يساوي المبلغ القديم ا( النهائي )المبلغ الجديد  -

 :نسخ حيث(  92) هذه البطاقة بثلاث  إعدادوكبطاقتي الالتزام السابقتين يتم 

 مصلحة المحاسبة و الميزانية أرشيفنسخة توضع في  -
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نسختين ترسلان للمراقب المالي و بعد التأشير عليهمرا يحرتفأ بنسرخة و يرسرل الثانيرة  -

 .للعون المحاسب

  ميزانية التسييررقابة تصفية 

السرنة الماليرة عمرلا بمبردأ  إقفالعادة نقوم بتصفية الميزانية في نهاية السنة و هذا من اجل 

استقلالية الدورات، لكن في الرقابة الالتزامرات بالاحتياطيرة التري تنرتهج نظرام السداسريات 

لحة فمن اجل تصرفية السداسري الأول تقروم مصر. حدانجدها تقوم بتصفية كل سداسي على 

الميزانيرة و المحاسربة بإعرداد بطاقرة الترزام ترردعى بطاقرة سرحب براقي الالترزام الاحتيرراطي 

 :جدول مقاربة حيث تتضمن هذه البطاقة في وجهها الأولما يلي الأولأوللسداسي 

  بالصرف الآمررمز 

 المبلغ القديم يساوي القيمة المخصصة للسداسي الثاني 

 يساوي ما تبقى عن السداسي الأول مبلغ العملية 

 المبلغ الجديد يساوي مجموع المبلغ القديم و مبلغ العملية. 

المصررلحة و  أرشرريفنسررخ نسررخة توضررع فرري (  92) و بررنفس الطريقررة يررتم نسررخ ثررلاث  

للعررون  الأخرررىنسررختين للمراقررب المررالي و بعررد التأشررير عليهمررا يحررتفأ بواحرردة و يرسررل 

 .المحاسب

 .برج بوعريريجمراقبة تنفيذ ميزانية التسيير لجامعة : ثانيا

تعتبر المؤسسرات الجامعيرة فري الجزائرر مرن المرافرق العموميرة التري يرتم تمويلهرا مرن طررف  

الدولة، فهي تخضع لكل أشكال الرقابة على تنفيذ ميزانياتها بهدف المحافظة على المال العام، 

بررررررج س فإنتنفيرررررذ ميزانيرررررة التسررررريير الجامعرررررة ، و علرررررى هرررررذا الأسرررررا اسرررررتعمالهو حسرررررن 

 : تخضع إلى أجهزة الرقابة التاليةبوعريريج

 : رقابة داخلية .1

تتم هذه الرقابة داخرل الجامعرة مرن طررف رئاسرة الجامعرة و (: التلقائية)الرقابة الذاتية ‌.أ 

الأمين العام و كذلك على مستوى المديرية الفرعية للمالية و المحاسبة من قبرل الرؤسراء 
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المباشرين ، و ذلك من خلال آليات و قواعد داخلية تمكن من تحسين طررق التسريير فري 

 تنفيذ النفقات كما تنص عليه القوانين و الأنظمة، 

 :وتتمثل مهمتها الرقابية فيما يلي  :لجنة دائمة لفتح الأظرفة‌.ب 

 تثبت صحة سجل العروض على سجل خاص -

تعد قائمرة المتعهردين حسرب تراريخ وصرول أظرفرة عروضرهم مرع توضريح محتروى  -

 ومبالغ المقترحات والتخفيضاتالمحتملة

 تعد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض، -

وتتم مراقبة العروض وفق عدد العروض المقدمة لأي مشرروع حيرث يرتم فرتح الأظرفرة 

التقنية و المالية في جلسة علنية بحضور كافة المتعهدين الذين تم إعلامهم مسربقا، خرلال 

نفس الجلسة، في تاريخ وساعة فتح الأظرفة
1

 

ظررا لكفراءتهم، تتكون هذه اللجنة من أعضاء مرؤهلين يخترارون ن - لجنة تقييم العروض‌.ج 

تحليررررل العررررروض، والبرررردائل و الأسررررعار الاختياريررررة، مررررن أجررررل إبررررراز الاقتررررراح أو 

تمررر عمليررة تقيرريم العررروض علررى .الاقتراحررات الترري ينبغرري تقررديمها للمصررلحة المتعاقرردة

 : مرحلتين 

تقيريم العررض التقنري حيرث تقروم اللجنرة بدراسرة كرل الوثرائق المطلوبرة  :المرحلة الأولى

حسب دفتر الشروط المتفقعليه ويتم تنقيط هذا الملف وفق هذا الدفتر حيرث توضرع نقطرة 

 . إقصائية أو نقطة دنيا إذا لم يرقي الملف إلى هذه النقطة يقصي المتعهد من الصفقة

دين الرذين تجراوزت نقطرتهم فري العررض التقنري يرتم تأهيرل كرل المتعهر :المرحلة الثانيوة 

 النقطة الدنيا ،

وفي هذه الحالة يتم منح الصفقة للمتعهد الأقل عرض، حيث يكون هذا المنح مؤقت لكي 

يررتم الإشررهار فرري الصررحف الوطنيررة ويسررمى المررنح المؤقررت وتكررون مدترره ثلاثررة أيررام مررن 

ائزين مرن الطعرن فري النتيجرة تاريخ دراسة العروض وذلرك لتمكرين المتعهردين الغيرر الفر

                                                           
1

‌32ص،14،3979متعلق بالصفقات العمومية،ج ر , 322 - 79الرئاسي رقم من المرسوم  732المادة 
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في حالة ملاحظتهم لأي خلل أو عدم تطبيق القانون في منح الصفقة أو الاستشرارة محرل 

 .المنافسة 

 :رقابة خارجية .2

 :رقابة المراقب المالي‌. أ

وتتمثررل أساسررا هررذه الرقابررة فرري أن الصررفقة أو الاستشررارة خضررعت أثنرراء منحهررا للمتعامررل 

. والتشريعية المعمول بهرا وفرق قرانون الصرفقات العموميرة | المتعاقد للإجراءات القانونية 

حيث يركز المراقب المالي على الوثائق التالية
1

 

 ( .93التكفل بالاعتماد الخاصالمشار إليه في الملحق رقم  -

 .فحص بطاقات الإلتزام، و الوثائق الثبوتية المرفقة   -

 .التحقق من صفة الأمر بالصرف للجامعة  -

 .للقوانين، و الأنظمة السارية المفعولمطابقة النفقة  -

 .توفر الإعتمادات، و المناصب المالية  -

 (.التبويب ) الصحة القانونية لحسم النفقة  -

 .الصحة المادية لمبلغ الإلتزام  -

 .وجود تأشيرات لجنة الصفقات العمومية في عمليات إبرام الصفقات  -

عامرررل المتعاقرررد ومبلرررغ بطاقررة الالترررزام تحمرررل رقرررم وموضررروع الالتررزام، اسرررم المت -

 الاتفاقية

التقرير التقديمي الذي يبين طريقرة إجرراء الاستشرارة وكيفيرة اختيرار المتعهرد التري  -

 .رست عليه الاستشارة 

بعررد التأكررد مررن صررحة الوثررائق الثبوتيررة ومشررروعية أي أنهررا تخضررع للقرروانين والتنظرريم 

لالتررزام وترراريخ ورقررم المعمررول برره يقرروم المراقررب المررالي بوضررع تأشرريرة علررى بطاقررة ا

 .التأشيرة

                                                           
1

‌. 39/91/3937:بتاريخ  - برج بو عريريجالمراقبة المالية  -مقابلة مع المفتش الرئيسي للميزانية 
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و بصرررفة عامرررة يكمرررن دور المراقرررب المرررالي فررري مراقبرررة شررررعية النفقرررات مرررن الناحيرررة 

الميزانية، دون أي فحص لملائمتها بمثابة إجراء وقائي يسرمح بالتصردي للمخالفرة الماليرة 

 .منذ بدايتها

 :رقابة المحاسب العمومي‌. ب

فقررة العموميررة بعررد التأكررد مررن أنهررا مرررت علررى يقرروم المحاسررب العمررومي برردفع أو تصررفية الن

المراحل التالية
1

: 

 (.التأكد من التقييد في الميزانية)بطاقة الالتزام مؤشر عليها من طرف المراقب المالي  -

الفررراتورة الشررركلية، أو سرررند الطلرررب، أو الاتفاقيرررة مؤشرررر عليهرررا مرررن طررررف المراقرررب   -

 91الملحق رقم .المالي

 92الملحق رقم .التقرير التقديمي ممضي من طرف الأمر بالصرف  -

في حالة اتفاقية يقوم المحاسب العمومي برإدراج هرذه الوثيقرة مرع ( ODS)الأمر بالخدمة   -

 .الوثائق الثبوتية الأخرى التي تثبت بداية أو الانطلاق الفعلي لأشغال

 .ستفيدة من الخدمةمحضر الاستلام ممضي من طرف الآمر بالصرف والمصلحة الم  -

الفاتورة النهائية تكون مطابقرة مرع الاتفاقيرة أو الفراتورة الشركلية أو سرند الطلرب مرن حيرث  -

 .الخصائص التقنية والسعر والكمية

الحوالررة والأمررر بالتحويررل للمررورد الررذي يحرروي المعلومررات الخاصررة بالمسررتفيد، الاسررم   -

 .اللقب، رقم الحساب البنكي 

 :رقابة الوصاية‌. ج

وتتمثل رقابة الوصراية مرن خرلال التقرارير الماليرة التري يرتم إرسرالها دوريرا والتري تتررجم 

مطابقة الصفقات التي تبرمها الهيئة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصراد، والتأكرد مرن أن 

 .مج والأسبقيات المرسومة للقطاع الصفقة تدخل فعليا ضمن البرا

 ترشيد النفقات العمومية: ثالثا

                                                           
1

‌3937/94/91: بتاريخ برج بوعريريججامعةى مقابلة مع المحاسب المكلفعلى مستو
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من خلال الترربص الميرداني الرذي قمرت بره علرى مسرتوى مديريرة الماليرة والمحاسربة وخاصرة 

المعاينة الميدانية للوثائق والرسائل لاحظنا أن الوزارة الوصية وكذلك وزارة المالية تقروم فري 

كرل مرررة بمراسررلة الإدارة المركزيررة والإدارات بخصرروص الررتحكم وعقلنررة النفقررات العموميررة، 

للميزانيرة والاسرتعمال الأمثرل مرين بالصرف والمراقبين الماليين التطبيق العقلانييطلب من الأ

للاعتمادات والمخصصات المالية الممنوحة وخاصرة المناصرب الماليرة المفتوحرة، و ذلرك مرن 

. خلال احترام القوانين والتشريعات المعمول بها والمنصروص عليهرا فري المراسريم التشرريعية

ت والرسائلوتهدف هذه التعليما
1

إلى التحكم والاستخدام الأمثرل والعقلانري للمرال العرام برأكثر  

 .فعالية وتحقيق تحقيق خدمة عمومية بجودة عالية 

، فإن الإدارة باشرت منذ فتررة فري العمرل علرى ترشريد برج بوعريريجو على مستوى جامعة  

و عقلنررة النفقررات، مررن خررلال إجبررار كررل الكليررات و المصررالح علررى تحديررد و ضرربط احتياجاتهررا 

الكبيرة مزودة ببرامج الإعرلام الآلري فري  تالشاشاالفعلية السنوية بدقة، كما تم وضع عدد من 

تعمالالورق ، كررذلك تررم تفعيررل دور الجامعررة مخصصررة للإعلانررات، بهرردف التقلرريص مررن إسرر

 وسائل الإتصال، و إستعمال التكنولوجيا في عملية الإتصال داخل الجامعة

  ( :نفقات المستخدمين) فيما يخص نفقات التسيير 

تمثل نفقات المستخدمين خاصة أجور المسرتخدمين والأعروان العمروميين نسربة كبيررة مرن 

لررذا أوجررب علررى الأمرررين . لررى ميزانيررة الدولررةتعتبر عرربء كبيررر عبرردورهاالميزانيررة والتي

بالصرف التحكم وعقلنة هذه النفقرات عرن طريرق وضرع آليرات وقروانين لتحقيرق الأهرداف 

 .المسطرة لهذه النفقة عن طريق الاستخدام الاقتصادي والأمثل للموارد البشرية

 فيما يخص نفقات التسيير الأخرى: 

كاسرتهلاك الكهربراء والمراء ، يجرب علرى من أجرل الرتحكم فري نفقرات التسريير الأخررى  -

الإدارة انتهاج سياسة اقتصادية وتأخذ في الحسبان التأثيرات البيئية عن طريرق مراقبرة 

 .الكمية المستهلكة وتخصيص المبالغ المالية لتغطيتها 

                                                           
1
La rationalisation et la maitrise des dépenses publiques; , Ministère des Finances Algérie 1 N°139116/12/2013. 
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عقلنة مصاريف استخدام الهاتف الثابت والخلروي، الأوراق، الحبرر وتشرجيع اسرتخدام   -

 (TIC)تقنيات الإعلام والاتصال

تخفيض وعقلنة مصاريف تنظيم الملتقيات والمؤتمرات الوطنية والدوليرة وذلرك بإتبراع  -

كهياكرل )برنامج سنوي معد مسبقا، مع التركيز على استخدام هياكل الإدارة إن وجدت 

 ...(.الاستقبال، الإيواء 

التطبيررق الفعلرري للقرروانين والتشررريع المعمررول برره فيمررا يخررص تسرريير حظررائر السرريارات  -

وذلك من خلال التوجيه الصحيح للسيارات حسب الحاجرة الفعليرة، والاسرتخدام الأمثرل 

للسيارات في ضرورة المصلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصراريف الملحقرة لتسريير 

 .سيارات خاصة سندات البنزين، قطع الغيارحظيرة ال

 فيما يخص نفقات التجهيز: 

: أمررا فيمررا يخررص الرسررالة رقررم 
1
2017/SG/21 الخاصررة بالأمانررة العامررة لرروزارة التعلرريم

العالي والبحث العلمي فهي تتكلم عن تردعيم التوازنرات الداخليرة والخارجيرة للدولرة وذلرك 

نفقررات التسرريير فرري شررقها المتعلررق بررأجور  مررن خررلال عقلنررة النفقررات العموميررة وخاصررة

من ميزانية التسيير للمؤسسات، فإن الروزارة الوصرية تركرز  4/2المستخدمين حيت تمثل 

علررى الاسررتخدام الأمثررل والعقلانرري للمناصررب الماليررة وخاصررة الأسرراتذة وطريقررة ترروزيعهم 

 .داخل الكليات والمعاهد 

لحرة والحاجرة والرتحكم فري مصراريف تحديد التنقلات خارج الروطن إلا للضررورة الم -

 .تنظيم التظاهرات والملتقيات الوطنية والدولية 

، والتأكرد مرن أن (أسراتذة وغيرر أسراتذة) التأكد من الاستخدام الأمثل للموارد البشررية  -

الأسرراتذة يررؤدون الحجررم السرراعي المبرررمج لهررم وفرري حالررة العكررس يررتم ترروزيعهم علررى 

 .الحجم الساعي لهم  الكليات والمعاهد من أجل إتمام

 :فيما يخص نفقات التجهيز و

 محدد إعطاء الأولوية للمشاريع في طريق الإنجاز من أجل إكمالها في الوقت ال -

                                                           
1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Algérie, Mesure de renforcement des ? 

équilibres interne et externe, No21/SG/2016,16/10/2017. 
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 .وبالتكلفة المتفق عليها -

تفضيل المنتج الوطني في منح الصفقات العمومية، عن طريق منح امتيرازات خاصرة  -

 .في إعداد دفتر الشروط

والعامرررة فررري إعرررداد المشررراريع إلرررى جانرررب المؤسسرررات  إدراج المؤسسرررات الخاصرررة -

 .الأجنبية من أجل نقل الخبرات وتشجيع المؤسسات الوطنية على الإنتاج

 أما فيما يخص تحصيل الموارد

تحسين نسبة تحصيل العائد خاصة الخدمات الجامعية من نقل، إيواء، إطعام، تسرجيل  -

 أما فيما يخص المتابعة والمراقبة.... الطلبة 

المجرالس العلميرة، مجلرس ) لتأكد من أن الهيئات الداخلية للمؤسسة تعمل بشركل جيرد ا -

 ( .الإدارة، مجالس التوجيه 

 

 

 

 

 

 :خلاصة الفصل 

برررج بعررد دراسررتنا التطبيقيررة لموضرروع دور الرقابررة فرري ترشرريد النفقررات العموميررة بجامعررة 

عديردة حترى ترؤدي دورهرا  توصلنا إلى أن النفقرة العموميرة تتعررض لأشركال رقابيرةبوعريريج

 :الأساسي المتمثل في إشباع حاجات معينة بطريقة عقلانية وتتمثل هذه الإشكال فيما يلي

رقابة داخلية تتمثل في رقابة الأمرر بالصررف ولجنرة الدائمرة لفرتح الأظرفرة ولجنرة تقيريم  -

 . العروض

للقررروانين  رقابرررة المراقرررب المرررالي حيرررث يقررروم بالتأكرررد مرررن أن النفقرررة العموميرررة تخضرررع -

 . والتشريعات المعمول بها
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 . النفقة بعد التحقق من جميع الوثائق اللازمة ءابأدرقابة المحاسب العمومي الذي يقوم  -

رقابة السلطة الوصية حيث تقوم بالتأكد من أن النفقة تقوم بتحقيق الأهرداف التري أنشرأت  -

 .من اجلها

رغررم تعرردد أشرركال الرقابررة الماليررة يبقررى ترشرريد هررذه النفقررات وعقلنتهررا يررؤرق سررلطات الوصررية 

العموميرة بمرا فيهرا جامعرة  راتاالإدفتلجأ للتعليمات والرسائل الإدارية التري توجههرا لمختلرف 

تحثها على التحكم الأمثل وترشيد النفقات العمومية لتقديم خردامات ذات جرودة برج بوعريريج 

 .ية للتحقيق الأهداف المرجوةوفعال
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 ةــمــاتــــالخ

 

 

من خلال دراستنا الميدانية لفاعلية الرقابرة الماليرة علرى إدارة المؤسسرة العموميرة ذات الطرابع 

الإداري ، وبمعالجة جوانب وإحداثيات هذا البحث ، مع التعريج لواقع هذا الحرال علرى إحردى 

، توصرلنا لمجموعرة مرن النترائج يمكرن برج بوعريريجالإدارات العمومية والمتمثلة في جامعة 

وقرد ترم التوصرل إلرى النترائج التاليرة و المسرتمدة مرن خرلال : نتائج الدراسرة: يصها فيما يليتلخ

 :دراستنا الميدانية

الرقابررة الماليررة هرري ضررمان لسررلامة العمليررات الماليررة وكشررف الانحرافررات والتأكررد مررن  -

 .مطابقة هذه العمليات المالية للأنظمة والقوانين سارية المفعول

هرري المرحلررة الإداريررة وتشررمل الالتررزام والتصررفية والأمررر بالرردفع  مراحررل تنفيررذ النفقررة -

 .والمرحلة المحاسبية وتشمل الدفع

 .بعد التنفيذ أو أثناء أوقبل  إماالرقابة المالية تكون  -

 . المحاسب العمومي يحاول اكتشاف الأخطاء قبل عملية الدفع مما يمثل رقابة وقائية -

احترام حردود النفقرات العامرة بعردم تجراوز قيمرة دور المحاسب العمومي هو السهر على  -

 .الاعتمادات الموجودة للبند

 :نتائج اختبار الفرضيات

 : حيث من خلال هذا البحث تمكنا من تأكيد صحة أو خطأ الفرضيات

نؤكرررد مررردى صرررحة الفرضرررية الأولرررى لان الميزانيرررة عبرررارة عرررن ترجمرررة للتوجهرررات و  -

و هي ( نفقات/  إيرادات)توقعات السنة المالية القادمة السياسات العامة للدولة من خلال 

 .محور التي تدور حوله أعمال و نشاط الدولة في كل القطاعات الحيوية

تعتبر النفقة العموميرة مبلرغ نقردي صرادر عرن شرخص :نؤكد مدى صحة الفرضية الثانية  -

بر قدر ممكن من إشباع أك إلىعام و الهدف الأساسي منه تحقيق النفع العام و التوجه به 

 .حاجيات المجتمع
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لأن الرتحكم و ترشريد الإنفراق العرام يمرر عبرر التحديرد :نؤكد مدى صحة الفرضية الثالثرة  -

ثرم الاسرتخدام العقلانري لهرذه النفقرة لإشرباع , الفعلي و الدقيق للحاجة من النفقة العموميرة 

 .هذه الحاجة و بالتالي تعتبر مسؤولية الجميع

الرابعرة لأن الهردف الأساسري مرن الرقابرة علرى الإنفراق العرام هرو نؤكد صرحة الفرضرية  -

المحافظة على المال العام مرن التسريب و التبرذير ولا يترأتى ذلرك إلا مرن خرلال هيئرات و 

 .قراراتها أجهزة مخولة قانونا تتمتع بالاستقلالية و الحيادية في

 

 :التوصيات والاقتراحات

 :ات والتوصيات التاليةعلى ضوء ما سبق يمكن تقديم الاقتراح

الرقابة المالية على مستوى المؤسسة العموميرة لحمايرة المرال العرام و هرذا  أجهزةتكثيف  -

مررن خررلال خلررق مكتررب خاصررة بالرقابررة علررى مسررتوى المؤسسررة و لكررن يجررب أن يكررون 

 مستقلا عنها؛

 .عموميةاحترام القوانين المتعلق بالمحاسبة العمومية كأداة تشريعية لتنظيم المؤسسة ال -

 .تكثيف رقابة المفتشية العامة للمالية بشكل دوري ومفاجئ ابتداء من رقابة المستندات -

تفعيل دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العموميرة ومنحره صرلاحيات  إعادة -

 أوسع حتى تكون رقابة أنجع

شرريك :وضررع اطررار قررانوني يحرردد بدقررة الوثررائق الثبوتيررة الترري ترفررق بررالحوالات مثررل  -

 .الخ...مشطب

 .الرقابة إجراءاتتخفيض مدة دفع الحوالات الخاصة بالنفقات لتسريع  -

تكرروين اللجنررة علررى مسررتوى وزارة التجررارة تتكفررل بدراسررة تطررور اسررعار السرروق وتقرردم  -

بالصرررف حتررى تحرردد لهررم قيمررة السررلع والخرردمات الترري  مرررينالآ إلررىمنشررورات دوريررة 

 .يقومون باقتنائها وتحد من تضخيم فواتير الشراء فيما يخص الصفقات العمومية

تكثيررف الرقابررة علررى الصررفقات العموميررة بالاعتمرراد علررى الاستشررارات فرري كررل العقررود  -

 .المبرمة و هذا للتمكن من المحافظة على المال العام من الضياع



د البشير الإبراهيمي برج بوعريريجمحمالفصل الثاني دراسة حالة تطبيقية لجامعة    
 

 

94 

 :ت البحثصعوبا

 :تحضيرنا لهذه المذكرة واجهتنا مجموعة من الصعوبات يمكن تلخيصها فيما يلي أثناء 

نقررص المراجررع خاصررة المتعلقررة منهررا بالمؤسسررة العموميررة فرري الجزائررر و بالتحديررد ذات  -

 .الإداريالطابع 

الماليرة الإكثار من استعمال النصوص القانونية و المراسيم التنفيذية فيمرا يخرص الرقابرة  -

 و الصفقات

 .العمومية وهذا لنقص المراجع المتعلقة بالجزائر

 :آفاق البحث

المؤسسررة العموميررة الجزائريررة ، و  إدارةبعررد تحليلنررا لموضرروع الرقابررة الماليررة علررى ترشرريد 

بجوانب الموضوع إلا أن عملنا كان محدود، حيث تناول الجوانرب  الإلمامبالرغم من محاولتنا 

المهمرة و اغفرل بعضرها ، و مرن اجرل فرتح آفراق جديردة للبحرث فري هرذا المجرال الواسرع نقترررح 

 :المواضيع التالية

 .الرقابة المالية على ميزانية التجهيز المشاريع أهمية -

 .خذة في المؤسسة العموميةدور التدقيق الداخلي في جودة القرارات المالية المت -

في نهايرة هرذا البحرث نكرون قرد عرضرناه | . تأثير الرقابة المالية على الصفقات العمومية -

بالشكل و المضمون و الذي يساهم و لو بشكل بسيط في أظهار اثر الرقابرة الماليرة علرى 

 .المؤسسة العمومية إدارةترشيد 
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 قائمة‌المراجع

الحديث،‌بن‌داود‌إبراهيم،‌الرقابة‌المالية‌على‌النفقات‌في‌القانون‌الجزائري،‌دار‌الكتاب‌-0

‌.2102الجزائر،‌

‌،ـ‌دار‌الفجر‌للنشر‌و‌التوزيع.‌يةمنهجية‌الميزانية‌العامة‌للدولة‌الجزائر:‌عمارة‌جمال‌-2

‌.2112القاهرة‌،‌
2111الوجيز‌في‌المالية‌العامة،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر،‌القاهرة،‌:سوزي‌عدلي‌ناشد-2  

لشركة‌العربية‌المتحدة‌للتسويق‌خربوش‌حسني،‌المالية‌العامة،‌الطبعة‌الأولى،‌ا‌-2

‌.2102والتوريدات،‌القاهرة،‌
1
‌–اقتصاديات‌المالية‌العامة،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌:محمد‌عباس‌محرزي‌-

‌.‌2101الجزائر،‌

المالية‌العامة،‌بدون‌ذكر‌دار‌النشر،‌:حامد‌عبد‌المجيد‌دراز،‌المرسي‌السيد‌حجازي‌-2

2112سکندرية،‌لإا  

‌.م2112محمود،مبادئ‌المالية‌العامة،دار‌المسيرة‌للنشر‌،عمان،‌حسين‌الواد‌-2

،‌مذكرة‌الاقتصادية‌الإصلاحاتالنفقات‌العامة‌في‌الجزائر‌في‌ظل‌:بصديق‌محمد‌‌-7

2119ماجستير،‌جامعة‌الجزائر،  

دراسة‌حالة‌المراقبة‌المالية‌-الرقابة‌المالية‌على‌النفقات‌العمومية‌:عائشة‌بن‌ناصر‌‌-9

2102رة،‌مذكرة‌ماستر،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة،‌الجزائر،‌لوالية‌بسك  

،‌المتعلق‌بقواانين‌المالية،‌الجريدة‌‌0972جويلية‌‌12،‌المؤرخ‌في‌‌02-72القانون‌‌-01

‌.‌0972جويلية‌01،‌.،‌الصادرة‌بتاريخ‌‌27الرسمية،‌العدد‌

المالية‌العامة،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الطبعة‌الثانية،‌الجزائر،‌:‌علي‌زغدود‌-00

2112 

‌2112المالية‌العمومية‌،مطبوعة‌بالمعهد‌الوطني‌للمالية‌،‌القليعة،:‌بساعد‌علي‌‌-02  

،‌المتعلق‌بالمحاسبة‌العمومية،‌الجريدة‌‌0991أوت‌‌01المؤرخ‌في‌‌20-91لقانون‌‌-02

‌رة‌بتاريخ‌،‌الصاد‌21الرسمية،‌العدد‌

‌‌‌‌‌0991أوت‌‌01،‌

مذكرة‌،استخدام‌أدوات‌المحاسبة‌العمومية‌في‌الرقابة‌على‌تنفيذ‌النفقات:عز‌الدين‌فؤاد‌‌-02

‌ماجستير،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة  

المالية‌العامة،‌دار‌العلوم‌للنشر‌و‌التوزيع،‌:محمد‌الصغير‌بعلي،‌يسرى‌أبو‌العال‌‌-01

2112عنابة،‌  
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دراسة‌‌–‌بالأهدافضباط‌الاننفاق‌العام‌بإتباع‌منهج‌الإترشيد‌سياسة‌:‌بن‌عزة‌محمد‌-02

،‌،مذكرة‌ماجستير،‌‌0991/2119ل‌الفترةلانفاق‌العام‌في‌الجزائر‌خالإتقييميه‌لسياسة‌

‌2101جامعة‌أبي‌بكر‌بلقايد،‌تلمسان،‌الجزائر،  

عامة للدولة في کړدودي صبرينة ترشيد الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة ال -02

، ص  3974الاقتصاد الإسلامي، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

344‌
1
. دراسة  -الحكم الراشد كمخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر :شعبان فرج  -74

3979 ،2أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر ( 3979-3999) حالة الجزائر   

،‌جامعة‌محمد‌الإنسانيةجمال‌لعمار‌،‌تطور‌فكر‌الميزانية‌العامة‌للدولة،‌مجلة‌العلوم‌‌-70

1001خيضر‌بسكر‌،‌العدد‌الأول،‌السنة‌  

حامد‌عبد‌المجيد‌دراز،‌مبادئ‌المالية‌العامة،‌مركز‌الاسكندرية‌للكتاب،‌مصر‌‌-10

،1001  

1011،‌عمان‌سعيد‌علي‌العبيدي‌،‌اقتصادية‌المالية‌العامة،‌دار‌دجلة‌‌-11  

الد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، الطبعة الثانية، دار وائل  -11

3991للنشر، عمان،   

حسن عبد الكريم سلوم، محمد خالد المهايني، الموازنة العامة للدولة بين الإعداد  -11

،  24ة والاقتصاد، العدد والتنفيذ والرقابة دراسة ميدانية للموازنة العراقية، مجلة الإدار

3991 

 3994المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الأولى  ،بلس شاوش بشير -34

،‌المتضمن‌‌1661مبر‌يسد‌00:‌،‌المؤرخ‌في‌118-61المرسوم‌الرئاسي‌رقم‌‌-21

‌08الجريدة‌الرسمية‌الصادرة‌بتاريخ‌‌،‌01العدد‌.‌تنظيم‌وعمل‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌

1661ديسمبر‌  

الرائد‌مهنى‌العلي‌،الوجيز‌في‌الادارة‌العامة‌،الدار‌السعودية‌للنشر‌و‌‌-22

م0972التوزيع،الرياض،  

ابو‌منصف‌،مدخل‌للتنظيم‌الاداري‌و‌المالية‌العامة‌،دار‌المحمدية‌‌-22

2102.العامة،الجزائر  

الادارية‌و‌المالية‌على‌الاجهزة‌الحكومية،مكتبة‌دار‌سليمان‌حمدي‌سحيمات،الرقابة‌-27

.م0997الثقافة‌للنشر‌،عمان،‌   
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عبد‌الرؤوف‌جبار‌،الرقابة‌المالية‌و‌المراقب‌المالي‌من‌الناحية‌النظرية،‌دار‌النهظة‌-29

م2112العربية‌،لبنان،‌  

صرارمة‌عبد‌الوحيد‌،الرقابة‌على‌الاموال‌العمومية‌حالة‌الجزائر،رسالة‌-21

م،2111اجستير،كلية‌العلوم‌الاقتصادية‌والتجارية‌و‌علوم‌التسيير،جامعة‌الجزائر،م   
بن‌تحسين‌درويش،اختلاس‌اموال‌الدولة‌،رسالة‌ماجستير‌كلية‌الحقوق‌،‌-20

م0992عكنون،  

سناطور‌خالي،‌الرقابة‌على‌النفقات‌العامة،مذكرة‌التخرج‌المدرسة‌الوطنية‌للإدارة،‌‌-22

.م2112الجزائر‌،‌حيدرة
1  

عبد‌القادر‌موفق‌،الرقابة‌المالية‌على‌البلدية‌،اطروحة‌دكتوراه‌جامعة‌الحاج‌لخضر‌‌-22

م2101،باتنة‌الجزائر،  

.،المتعلق‌بإجراءات‌الالتزام0992نوفمبر02المؤرخ‌في‌202-92المرسوم‌التنفيذي‌‌-22  

السابقة‌للنفقات‌الملتزم‌،الرقابة‌2119نوفبر02،المؤرخ‌في‌222-19المرسوم‌التنفيذي‌-21

م22،2119بها،ج‌ر،ع  

،تنظيم الصفقات العمومية و 0251سبتمبر51،المؤرخ 51/042المرسوم الرئاسي  -22
م0251، 12تفويضات المرفق العام،ج ر،ع  

ج‌‌،يتعلق‌بمجلس‌المحاسبة‌0772يوليو‌‌02مؤرخ‌في‌‌21-91رقمالمرسوم‌التنفيذي‌‌-22

29‌،0991،عدد‌‌،ر  

رقم‌المرسوم‌يعدل‌ويتمم‌‌2101غشت‌‌22مؤرخ‌في‌‌12-01رقملتنفيذي‌المرسوم‌ا‌-27

112101،عدد‌،ج‌ر‌،المتعلق‌بمجلس‌المحاسبة‌0991يوليو‌سنة‌‌02المؤرخ‌في‌‌91-21  

عدد‌‌،ج‌ر‌،يتضمن‌التعديل‌الدستوري‌2102مارس‌‌2مؤرخ‌في‌‌02/10القانون‌رقم‌‌-29

،022102 

‌02،عدد‌‌،ج‌ر‌،يةلايتعلق‌بالو‌2002سنة‌‌فبراير‌20مؤرخ‌في‌‌02-12القانون‌رقم‌‌-21

م2102  

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  91 -00: القانون رقم -20

‌7000، 34العدد 
1

في ظل  إستراتيجيتهالتنظيم الإداري الجديد للجامعة الجزائرية و : " نور الدين موزالي-43

 مذكرة  -". 91-00الي رقم القانون التوجيهي للتعليم الع
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‌ 3994/3992جامعة الجزائر، .. ماجستير
  ، يتضررمن إنشرراء جامعررة  3973/92/4:، مررؤرخ فرري344-73: المرسرروم التنفيررذي رقررم -43

 .برج بوعريريج

، المحدد للتنظيم الإداري لمديرية  3994/90/34:قرار وزاري مشترك مؤرخ في -22

 الجامعة و الكلية و المعهد و ملحقة الجامعة و مصالحها المشتركة

ميدان  -بين الواقع و القوانين )في الجامعة الجزائرية ( نظام ل م د: " علي صالحي ‌-‌22

مال اليوم الدراسي حول إصلاحات التعليم مداخلة مقدمة ضمن أع -" . العلوم الإنسانية 

جامعة مولود معمري ، .. العالي و التعليم العام، الراهن و الآفاق ، كلية الآداب و اللغات 

3972أفريل  33تيزي وزو ، يوم   

3979 ،14متعلق بالصفقات العمومية،ج ر , 322 - 79المرسوم الرئاسي رقم  -21  

 

 


